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 مقــــــــــــــــــــدمة:

 ، لِما لهإهماله أو يمكن لأي اقتصاد كان التخلي عنه يعتبر نشاط التأمين من أهم الأنشطة المالية التي لا
من أهمية سواءً في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي. لذلك تعمل الدول جاهدة لتطوير نشاط التأمين في 

 المالية والجبائية تساهم في تطوره وتمكنه من لعب الدور المنوط به.وافز خلال جملة من الح اقتصادها، من

ومن أجل تطوير قطاع التأمين في الجزائر اعتمدت الدولة على مجموعة من الشركات العامة والخاصة، الوطنية منها 
"  ل أهمهان عدة قوانين لعتم تنظيم القطاع من خلال س   والأجنبية، وذلك بفتح سوق التأمين أمامهم جميعا. كما

 المعدل 2006فيفري  20المؤرخ في  04/06المتعلق بالتأمينات، والقانون  1995 جانفي المؤرخ في 95/07الأمر 
ولقد ساهم هذا الأخير في تطور واضح لنشاط التأمين في الجزائر من خلال تأطير وتقنين ، 95/07 والمتمم للأمر

ة من أفراد المجتمع، مام شريحة واسعطاع التأمين وفتح المجال أمام الوساطة التأمينية لتوسيع وشمولية خدمات التأمين أق
 ائر.إلى تبيان الدور الذي يلعبه وسطاء التأمين في تطوير سوق التأمين في الجز  حيث تهدف هذه المطبوعة

اهما هذان ، حيث سة ونظام السمسرة من أهم أنظمة الوساطة في قطاع التأمينيعتبر نظام الوكال
ار شفي زيادة حجم نشاط قطاع التأمين وزيادة الوعي التأميني لدى الأفراد، من خلال الانت فعال  النظامان وبشكل  

لتعليم العالي وفقا للبرنامج المقترح من طرف وزارة ا . جاءت هذه المطبوعة البيداغوجيةمختلف مناطق الوطنالواسع في 
ظام السمسرة نونظام الوكالة و  التأمين عموما، والبحث العلمي من أجل تسليط الضوء على أنظمة الوساطة في نشاط

 خصوصا.

ول ما حيث جاء الفصل الأول حالعلمية لهذه المطبوعة البيداغوجية في خمسة فصول، المادة  وقد جاءت
هية شركات التأمين من خلال التعرض إلى أهم خصائصها وكيفية وشروط تأسيسها، أما الفصل الثاني فقد كان 

مختلف طرق و مفهوم وخصائص الخدمة التأمينية  إبرازمن خلال  في شركات التأمين الخدمة التأمينيةحول توزيع 
ات التأمين، مع قنوات توزيع الخدمة التأمينية في شركفي شركات التأمين، أما الفصل الثالث فقد تطرق إلى  توزيعها

لتوزيع في التطرق إلى محددات وطرق اختيار قنوات ا تبيان مفهوم وأنواع قنوات التوزيع في شركات التأمين ومن ثمة
أما الفصل الرابع فقد تناول الوساطة في التأمين من منظور قانوني من خلال التطرق إلى ما هية شركات التأمين، 

رد لشروط س ثمالوساطة في شركات التأمين والتمييز بين الوساطة في التأمين و الوساطة في النشاطات المشابهة لها، 
 شركات بأهم الهيئات الرقابية على نشاط الوساطة فينتهى الفصل ا، و ممارسة نشاط الوساطة في التأمين في الجزائر

التأمين. وفي الفصل الخامس والأخير تطرقنا وبشيء من التفصيل إلى واقع نشاط الوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين 
إلى شروط منح  افةبالإضوالمهني لممارسة نشاط الوكيل والسمسار  القانونيتنظيم في الجزائر، من خلال التطرق إلى ال
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ام الفصل ها ويلم بها، وفي ختعلى طالب التأمينات أن يعرفالمهمة التي يجب  الأموروسحب الاعتماد وغيرها من 
 الوكيل العام وسمسار التأمين.مقارنة بين مهنة بعرض  قمنا

 والمستخدم لهذه المطبوعة عذرا مسبقا عن أي نقص ورد فيها فالنقص الكريم وفي الأخير، نلتمس من القارئ
 ه.من صفات البشر والكمال لله وحد

 ـــــــــــــــــاسفال الدين خــــــــــــــــــــــــــالدكتور: جم       
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 المبحث الأول: ما هية شركات التأمين على الأضرار

بل التطرق إلى ما هية شركات التأمين على الأضرار وجب إعطاء بعض التعاريف التي من شأنها أن تؤسس ق
 لما هو قادم في هذا المبحث ولعل من أهم التعاريف التي يمكن أن توضح الأمور للقارئ نقترح التعاريف التالية:

 لتأمين على الأضرار بأنها: تعرف شركات ا

  منشأة تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، حيث تقوم بتجميع الأقساط من المستأمنين واستثمارها في أوجه
استثمارية مضمونة بغرض توفير الأموال اللازمة لدفع التعويضات للمستأمنين عند تحقق الأخطار المؤمن 

 .1قيق ربح مناسبضدها وتغطية نفقات مزاولة النشاط التأميني وتح

  شركات تختص بصفة أساسية في تأمين الممتلكات )التأمين على الأشياء( والمسؤولية المدنية تجاه الغير، حيث
تأمين الممتلكات يغطي المخاطر التي تتعرض لها ممتلكات الشخص أو المنشأة، أما تأمين المسؤولية المدنية 

رمي إلى ير عليه بسبب الأضرار الناتجة عن خطأ ارتكبه، فهو يتجاه الغير، فهو ضمان المستأمن عند رجوع الغ
 .2تغطية المستأمن من المبالغ التي يدفعها للغير إذا تحققت مسؤوليته

وعليه يمكن القول أن شركات التأمين على الأضرار هي شركات مالية تعاقدية، تنفرد بتقديم تغطيات تأمينية 
أمين على ومسؤولياتهم المدنية تجاه الغير، دون تقديم التغطيات المتعلقة بالتللأفراد الراغبين في حماية ممتلكاتهم 

الأشخاص، مقابل الحصول على أقساط، وبالمقابل تلتزم الشركة بتسديد التعويضات عند تحقق الخطر المبين في عقد 
 التأمين. 

 

 

 

 

 

                                                           

يل شهادة مقدمة لاستكمال متطلبات نرسالة ، على الأضرار التأمينالتخطيط الاستراتيجي كأداة لخلق الميزة التنافسية لشركات مخناش ابتسام،  -1 
 ، بتصرف. 120: ، ص2015-2014 امعة فرحات عباس، سطيف،غير منشورة، ج الماجستير في العلوم الاقتصادية

مذكرة مقدمة لاستتتتتتتتكمال  على الأضااااارار لتمزءز م اتما المالية  التأميندور الرقابة على النشااااااق التيني في شاااااركات معوش محمد الأمين،  -2 
 ، بتصرف.7 :، ص2014، جامعة فرحات عباس، سطيف منشورة،  الماجستير في العلوم الاقتصادية متطلبات نيل شهادة
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 المطلب الأول: خصائص شركات التأمين على الأضرار

فرد بها شركات التأمين على الأضرار عن غيرها من الشركات التي تمارس الأنشطة هناك مجموعة من الخصائص تن
 : 1الاقتصادية الأخرى، تتمثل هذه الخصائص فيما يلي

  مصادر أموال شركات التأمين على الأضرار تتمثل في أموال حملة الوثائق أو رأس المال المدفوع، وذلك بخلاف
  يمكنها الاعتماد على مصادر تمويل خارجية وداخلية الحال في مشروعات الأعمال الأخرى التي

  تعد من بين المؤسسات المالية الأكثر خضوعا للقوانين، خصوصا في مجالات استثمار الأموال، حيث يجب
على شركة التأمين أن تستثمر الأموال المتاحة لديها في ضوء ما هو محدد في القانون لكل نوع من أنواع 

 ق الأمر بأوجه الاستثمار أو النسب، من أجل ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستثمار، سواء تعل

  يتمثل المنتج النهائي لشركات التأمين في تقديم خدمة وليس سلعة مادية ملموسة، هذا ما يتطلب طرق خاصة
م تنفيذ وتقييم يفي تنظيم وإدارة شركات التأمين خصوصا في مجال التسويق، الدعاية والإعلان، وأيضا في تصم

 النظام المحاسبي  

  لا تخضع أسعار التأمين لقوانين العرض والطلب في السوق وإنما يتطلب تسعير الخدمة التأمينية الاعتماد على
 الخبرة الماضية والاستعانة بالأساليب الرياضية المختلفة  

 يا بالتركيز على ر أموالها المحددة قانونالتزاماتها وأهدافها تدفعها للتكيف أكثر في التعامل مع مجالات استثما
الاستثمارات في الميادين الأقل مخاطرة مثلا، وهذا لا يمنعها من منافسة بعض المؤسسات المالية الأخرى في 

 تمويل بعض المشاريع التي قد يعجز عن تمويلها 

 لأن خاصية طول المستقبل انعكاس دورة الانتاج فيها، حيث لا يتسنى لشركة التأمين معرفة مداخيلها إلا في ،
أجل التزاماتها اتجاه العملاء تمتد للسنوات القادمة من تاريخ الاكتتاب، بمعنى أن قيمة العائد لا يمكن تحديدها 

 إلا بصفة استدلالية ) بناءً على خبرة الشركة(.

  

                                                           

 لاعتماد على: با  -1 
 .8-7 :،ص2002إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، لى، ، الطبعة الأو التأمينمحاسبة شركات ثناء محمد عطية،  -
دارة المخاطر في شاااركات عصتتتتماني عبد القادر،  - لعلوم لماجستتتتتير في امقدمة لاستتتتتكمال متطلبات نيل شتتتتهادة ا رستتتتالة، الجزائرءة التأمينتيييم وا 

 .79 -78 :، ص2006غير منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف،  يةالاقتصاد
 . 19 -18 :ص ،2003، الاسكندرية، متتتتصر، ، الدار الجامعيةالتأمينمحاسبة شركات أحمد صلاح عطية،  -
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 المطلب الثاني: وظائف شركات التأمين على الأضرار 

مجموعة متكاملة من الوظائف تحقق من خلالها أهدافها التي أنشئت تمارس شركات التأمين على الأضرار 
 من أجلها، ونظرا لتعدد وتنوع هذه الوظائف، سنتطرق خلال هذا المطلب إلى البعض منها.

 وفي هذا الصدد نجد العمليات التالية:أولا: إدارة العمليات: 

 عملية التسعير-.1

مقابل  ين على الأضرار لتحديد مبلغ ما تتقاضاه من المستأمنيعتبر التسعير عملية تستخدمها شركة التأم
ي يراعي أن يكون لذ تغطيتها لوحدة واحدة من الخطر، يطلق على هذا السعر قسط التأمين، يحدده الخبير الاكتواري

 .1السعر منافسا من جهة وكافيا لتغطية خطر المؤمن منه من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح معين

تحديد أسعار خدمة التأمين عنها في السلع والخدمات الأخرى، لذلك عند تسعير خدمة التأمين  2تختلف أسس
نحاول التوصل إلى تكلفة متوقعة فقط نظرا لأنه لا يمكن تحديد التكلفة الفعلية إلا عند تحقق الخطر المؤمن منه، فيتم 

افية بقدر التكلفة المتوقعة شريطة أن تكون هذه الخبرة ك الاعتماد على الخبرات الفعلية في الماضي من اجل تقدير
 يسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة.

يتم حساب الأسعار في تأمينات الممتلكات والمسؤولية خلال مرحلتين: حساب القسط الصافي كمرحلة 
 لمتضرر وتغطيةستأمن أو اأولية والذي يكفي لتغطية التزامات الشركة عند تحقق الخطر المؤمن منه، أي تعويض الم

مبلغ التأمين دون حساب المصاريف وأرباح الشركة، أما المرحلة الثانية فتتمثل في حساب القسط التجاري الذي 
يدفعه المستأمن لشركة التأمين والذي يتضمن القسط الصافي بالإضافة إلى المصاريف المختلفة التي تتحملها شركة 

 التأمين وهامش ربح معين.

 لية الاكتتاب عم-.2

يطلق على عملية دراسة وعرض الأخطار في شركات التأمين بقصد قبولها أو رفضها الاكتتاب، تتم عملية 
 3الاكتتاب عن طريق فحص طلبات التأمين المقدمة، بغرض الوصول إلى فكرة صحيحة عن الخطر قبل التأمين عليه.

                                                           

 .125: ، ص2010ن إنك )لوما(، البحرين، ، لابف أوفيس مانجمنت أسوسيشالتأمينتسوءق شارون ألن بيترسون وآخرون،  -1 
 ،رصتتتتتتتم تب الأكاديمية، الاستتتتتتتكندرية،، الطبعة الأولى، دار الكالتأمينمبادئ إدارة الخطر و ني، جمال عبد البقي واصتتتتتتتف، يمحمد توفيق البلق  -2  

 ، بتصرف.337 -334 :ص
 ، محمل من الموقع التالي:2010، كتب عربية، التأمينأسس الإكتتاب في ممدوح حمزة أحمد،  -3 

58018753-https://www.slideshare.net/MamdouhHamza1/ss  :06/02/2120، تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

https://www.slideshare.net/MamdouhHamza1/ss-58018753
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عة أعمال مربحة، ولتحقيق هذا الهدف يجب اتباع مجمو إن الهدف من عملية الاكتتاب هو التوصل إلى حجم محفظة 
 : 1من المبادئ أهمها

 الذين تكون خبرة : يقوم المكتتب باختيار المستأمنيناختيار المستأمنين وفقا لمعايير الاكتتاب الخاصة بالشركة 
 الخسائر الفعلية لهم لا تزيد عن خبرة الخسائر المتوقعة في هيكل السعر 

 يحدث التوازن بين المستأمنين الذين تكون فرص الخسارة لهم أكبر من  ر داخل كل مجموعة:إعداد توازن للسع
 المتوسط مع المستأمنين الذين تكون فرص الخسارة لهم أكبر من المتوسط 

 :أي المساواة في قسط التأمين بين جميع المستأمنين الذين لديهم نفس العدالة بين حملة الوثائق 
 قق.الخطر ونفس درجة التح

 عملية تسوية المطالبات )التعويضات( -.3

يعتبر التعويض التزام تعاقدي تتعهد بموجبه شركات التأمين بتعويض المستأمن عن الخسارة التي لحقت به 
 2والمؤمن عليها في العقد، بهدف إعادته إلى حالته الأولى مرة أخرى كما لو أنه لم يتعرض لأي خسارة على الإطلاق.

تأمين على الأضرار على عدة طرق لتسديد قيمة التعويض للمتضرر، وتتحدد الطريقة التي يرغب بها تعتمد شركة ال
 : 3الطرفين في عقد التأمين، و من بين طرق الإيفاء بالتعويض، نذكر

 ويتم من خلاله إصلاح الخلل الذي أصاب الشيء موضوع التأمين الإصلاح : 

 موضوع التأمين  : ويتم من خلاله استبدال الشيء الاستبدال 

 .إعادة الشيء موضوع التأمين كما كان عليه قبل حصول الضرر 

 وفي هذا الصدد نجد العمليات التالية:تثمار: ثانيا: إدارة الإنتاج وإدارة الاس

 إدارة الاستثمار -1

                                                           

-83 :، ص2011، الطبعة الأولى، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، التأمينإدارة أخطار شركات عيد أحمد أبو بكر،  -1 
84. 

 .15 :دون سنة نشر، ص، دار الفاروق، إدارة التمويضاتفرانك أدوراني، ترجمة خالد العامري،  -2 
 .273-268 :، ص2008، الاسكندرية، مصر، ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعيبين النظرءة والتطبيق التأمينعيد أحمد أبو السعود، - 3 
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هو تخصص وتشغيل قدر من الموارد المتاحة للشركة، بغرض الحصول  1الاستثمار من جهة نظر شركة التأمين
 على عوائد مستقبلا مع تقليل المخاطر الاستثمارية إلى أدنى حد ممكن.

ن تثمار أموال حملة الوثائق بمعدلات استثمارية معينة، تهدف من وراءها إلى ضماتقوم شركة التأمين عند التعاقد باس
عائد سنوي لا يقل عن العائد السائد في سوق المساهمين، وأن تكفي العوائد المحققة من السياسة الاستثمارية تغطية 

 مختلف التزامات شركة التأمين.

 يساهم في: يحظى الاستثمار في شركة التأمين بأهمية كبيرة فهو

  زيادة المركز المالي لشركة التأمين نتيجة استخدامه كاحتياطات أو أرباح محتجزة 

  يمول العجز الذي يسجله النشاط التأميني المتمثل في زيادة معدل الخسارة الفعلي عن معدل الخسارة المتوقع
 عن طريق الفائض التأميني 

 ض أسعار لتأمين إيجابا على المستأمن، فهي تؤدي إلى تخفيتنعكس السياسة الاستثمارية التي تمارسها شركة ا
 الخدمة التأمينية، بالإضافة إلى توليد الاطمئنان لدى المستأمنين بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم في مواعيد

 استحقاقها.

 إدارة الانتاج -2

من أجل ضمان بيع  قوم بها الشركةيقصد بالإنتاج في شركة التأمين المبيعات والنشاطات التسويقية التي ت
 قديمتعدد كاف من وثائق التأمين، وبالتالي ضمان قدرتها على الاستمرار ولكي تضمن هذا يجب عليها أن 

 الأنواع ابتكار تكاليف قلصنا فكلما تكلفة، بأقلالمستأمنين  إلى والوصول التأمين لوثائق وجذابة متنوعة تشكيلات
 مع بالمقارنة نسبيا منخفضة تأمين أقساط تحقيق لىتصل الشركة إ عليهم، لإشرافوا الوكلاء وتدريب الجديدة
 .2السوقية الحصة على المحافظة وبالتالي الأخرى التأمين شركات

 

 

                                                           

 مقدمةرستتتتتتتالة ، الجزائرءة على ضاااااوا تجارب الأنظمة الدولية التأمينيترح لممايير الم اة المالية في شاااااركات نحو نموذج مكراش حستتتتتتتام،  -1 
 .28 :ص، 2014ة فرحات عباس، سطيف،منشورة، جامع الماجستير في العلوم الاقتصاديةنيل شهادة  متطلباتلاستكمال 

ات نيل متطلب لاستتتتتكمالرستتتتالة مقدمة  اليرارات وفق ممايير الإب غ المالي الدولية  اتخاذفي  التأمين  دور محاسااابة شاااركات ة ستتتتليمةيطبايب -2  
 .35 :، ص2014-2013سطيف،  ،عباسمنشورة، جامعة فرحات  لاقتصاديةاشهادة الماجستير في العلوم 
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 المطلب الثالث: سياسات شركات التأمين على الأضرار 

 مواقف معينة، بها في تعتمد شركات التأمين على الأضرار على مجموعة من الأساليب والقواعد التي تتقيد
بغية تحقيق مجموعة من الأهداف، هذا ما يعرف بالسياسة، وفيما يلي سنتطرق أهم السياسات التي تعتمد عليها 

 شركات التأمين على الأضرار.

 أولا: السياسة التأمينية

يهه سواء  جيقصد بالسياسة التأمينية كل الإجراءات التي تتخذ لتنظيم سوق التأمين والإشراف عليه أو تو 
كانت هذه الإجراءات من جانب الحكومة أو غيرها من جهات الإشراف والرقابة، أو اتحادات التأمين بغرض حماية 

 .1المستأمنين أو شركات التأمين، كما تحدد السياسة التأمينية علاقة سوق التأمين المحلي بالأسواق الأجنبية

إلى جانب  أمين والمتمثلة في شروط ومعايير الأخطار التي تؤمنها،من بين السياسات التأمينية التي تضعها شركة الت
 بعض المبادئ التي تحكم عقود التأمين ضمانا لسلامة العملية التأمينية نذكر:

 الأضرار شروط  : فيما يتعلق بالتعويض تضع شركة التأمين علىالسياسة التأمينية المتعلقة بالتعويض
أجل تفادي الأخطار الناجمة عن الحالات التي يكون فيها  واضحة مبنية على الحذر والدقة، من

التعويض المطلوب أقل من قيمة الأقساط المحصلة، كما تشترط في العقد على أن يكون التعويض 
بقدر الخسارة الفعلية التي حدثت، والذي من خلاله يتم إرجاع المستأمن إلى الحالة التي كان عليها 

 كانت عليه.من قبل وليس لتصبح أفضل مما  

 :من أجل تفادي الاختيار العكسي السياسة التأمينية المتعلقة بالاكتتاب تقرر شركات التأمين ،
 عادة التعامل مع فئة معينة من المستأمنين دون فئة أخرى.

إن ف في حين أن المخاطر المتعلقة بالمعلومات المهمة في تقدير قيمة القسط أو اتخاذ قرار حول قبول أو رفض التأمين،
شركة التأمين على الأضرار عادة ما تنص في شروط التعاقد على فقدان المستأمن لحقه في التعويض، في حالة إخفاء 

 معلومات هامة أو تضليل الشركة بمعلومات مخالفة للواقع، 

                                                           

 بالاعتماد على:-1 
 . 43 :، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، صالتأمينموسوعة نبيل مختار،  - 
 .08 :، ص2012، فلسطين، العدد الثاني عشر، التأمينمجلة مرآة  ات المامة التأمينفي  الاكتتابإدارة أنشطة يعقوب مصطفى الكالوتي،  -
  - مينلتأاالعكسي، ويقصد به اتجاه المستأمنين المعرضين لفرص الخسارة أكثر من المتوسط إلى طلب  بالانتقاءيدعى أيضا  المكسي: الاختيار 

 بالأسعار العادية، مما ينتج عنه اختلال في توازن الشركة، نظرا لحدوث خسائر تفوق الحد المتوقع.
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 ثانيا: سياسة الاستثمار

، بقدر ما  المختلفة فقطلا يدرك الكثيرون أن شركات التأمين لا تحقق أرباحها من إصدار وثائق التأمين
تحققه من استثمار أموال حملة الوثائق، وأنها أكبر مستثمر للأموال في العالم فهي تدير محافظ استثمارية متنوعة بمبالغ  

 كبيرة لمستأمنيها وفي مجالات مختلفة تشمل معظم القطاعات كالقطاعات المالية والعقارية ...إلخ، 

ارسها، نتهجة من قبل شركات التأمين باختلاف النشاطات التأمينية التي تمتختلف السياسات الاستثمارية الم
فنجد أن شركة التأمين على الأضرار يسمح لها بالاستثمار في الأسهم العادية والاستثمار المباشر في رؤوس أموال 

صفة عامة، ار بالشركات المختلفة، وسبب ذلك هو أن شركات التأمين على الأضرار تعد أقل اهتماما بالاستثم
لأسباب عديدة أهمها: قصر أجل التزاماتها تجاه المستأمنين، بالإضافة إلى عدم قدرتها على حساب قيمة المطالبات 
)التعويضات( المتوقعة على وثائق التأمين المصدرة بدقة، مما يتطلب احتفاظها برأس مال أكبر يساعدها على الوفاء 

 .1بتعهداتها تجاه المستأمنين

السياسة الاستثمارية، ألزمت هيئات الاشراف والرقابة شركات التأمين الاحتفاظ بحد أدنى من الاحتياطات  في ظل
النقدية يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمرة وحجم رأس المال، بالإضافة إلى القيود والأنظمة والقوانين التي تضبط 

 ستأمنين.   استثمارات شركة التأمين كل هذا من أجل حماية حقوق الم

 ثالثا: السياسات العامة لشركات التأمين على الأضرار

 :2تتمثل السياسات العامة لشركات التأمين على الأضرار في

  : يؤدي التبليغ دورا هاما في شركات التأمين حيث يقوم بتقديم معلومات عن المنتجات، سياسة التبليغ
ارنة مع لف الأنشطة التي قامت بها شركة التأمين مقويعمل على تقييم رقم الأعمال المتحصل عليه في مخت

 التكاليف، ويساعد الوسطاء في تبليغ المستأمنين عن عقود التأمين الجديدة التي أصدرتها الشركة 

  :تعبر خدمات ما بعد البيع على سمعة ووضعية الشركة، فمن خلالها يتم تصنيف سياسة ما بعد البيع
 عالجة ملفاتهم، فكلما كانت سياسة ما بعد البيع جيدة كان هذا في صالحوتعويض المستأمنين بناءً على م

 شركة التأمين لأنها بهذه الطريقة ستحافظ على المستأمنين الحاليين وتستقطب آخرين جدد 

                                                           

 ، بتصرف.89-88 :، صمرجع سبق ذكرهعصماني عبد القادر،  -1 
 .39-38 :، صمرجع سبق ذكرهطبايبية سليمة،  -2 
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  :ع تعين شركة التأمين عددا من المفتشين المرتبطين مباشرة بها، يعملون على تنظيم البيسياسة التفتيش
ئها ويقومون بالتنسيق بين الوسطاء من أجل توزيع المنتجات التأمينية بطريقة تسمح باقتنا بمختلف الفروع

 من قبل المستأمنين، وكذلك من أجل ضمان سيرورة العقود والتعويضات المقدمة للمستأمنين 

  :تأمنين سبعد قيام شركة التأمين بالترويج لخدماتها تعمل على إيصال الخدمة التأمينية للمسياسة التوزيع
باستخدام وسائل وطرق مختلفة، فهي تخصص لكل صنف من خدماتها عدد من الوسطاء وتمنح لهم عمولات 

 لكونهم يشكلون قناة اتصال بين شركة التأمين والمستأمنين.

 المبحث الثاني: كيفية وشروط تأسيس شركات التأمين في الجزائر

 المطلب الأول: تصنيف شركات التأمين

فات لشركات التأمين إلا أننا سوف نعتمد على التصنيف من حيث الشكل القانوني، والتصنيف توجد عدة تصني
 وفق النشاط التأميني كونه يخدم الأهداف النهائية للمطبوعة.

 القانوني. الشكل وفق : التصنيفأولا

 التجارية مينالتأ شركات هما أساسيين قانونيين شكلان القانوني، شكلها الناحية من التأمين شركات تأخذ
 تعاونية تأمين وشركات) المساهمة (

 سامةالم التأمين شركات-1

يعتمد التأمين التجاري على محاولة استعمال الطرق العلمية من رياضية واحصائية على تقليل الخطر والحوادث 
 .1التي تتحقق نتيجة وجوده وما يترتب على ذلك من خسائر مالية

 في عليها المنصوص العامة للأحكام بذلك أسهم، وتخضع ذات تجارية شركة شكل التأمين شركة وتتخذ
 ينقسم شركة وهي بالتأمينات، المتعلق الأمر في عليها والمنصوص بها الخاصة الأحكام إلى بالإضافة التجاري القانون
 بقدر لاإ الخسائر يتحملون لا شركاء، سبع عن عددهم يقل أن يمكن لا من شركاء وتتكون حصص، إلى رأسمالها

 الاقتصادية الناحيتين من للأنشطة التأمينية الأكثر انتشارا والأنسب من بين شركات التأمين، وهي 2حصتهم

                                                           

، 2004الخطر والتأمين، الطبعة الأولى، دار الكتب الأكاديمية، مصر، د. محمد توفيق البلقيني، جمال عبد الباقي واصف، مبادئ إدارة  -1 

 .127ص

 .ئرياالجز التجاري القانون من معدلة 081 المادة على بالاعتماد -2 
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 والبقاء الاستمرارية على يساعدها المساهمين الكبير، من رأس المال وعدد تكوين بها التيطبيعةال أن حيث والتقنية،
 .1والمنافسة

  التعاونية. التأمين شركات -2
 المنخرطين الأشخاص تؤسس بين القانوني، التصنيف حسب التأمين شركات من الثاني الشكل هي

 شركة وهي المعنوية بالشخصية خاص تتمتع لقانون منخرطا على الأقل( تخضع 500الوقت ) نفس في المستأمنين
 الأخطار، من طيتهمتغ أو لحمايتهم منخرطيها تعاضدي بين نظام وضع إلى تهدف ، حيث2تجاري غير هدفها مدنية
 أعضاء ينتخبون بدورهم اللذين اشتراكاتهم دفع في المتأخرين غير الأعضاء المنخرطون من العامة الجمعية تكون حيث
 .3الإدارة مجلس
 التأمينية.  الأنشطة وفق : التصنيفثانيا

 الحياة لىع التأمين شركات إلى تمارسها التي التأمينية الأنشطة وفق التأمين شركات تقسيم يمكن
 صنف كل  سنعرض يلي وفيما الشاملة، التأمين وشركات الأضرار على التأمين شركات الصحي، التأمين وشركات

 بالتفصيل.
 العام(. التأمين (الأضرار على التأمين شركات-1

ُؤمَّن لهُ وليس على شخصه  تأمين في الشركات هذه تتخصص
 الغير، تجاه المدنية والمسؤوليةعلى مال الم

 .نقسم منتجات هذه الشركات إلى قسمين أساسيين: التأمين من الأشياء والتأمين من المسؤوليَّةوت
  :الممتلكات التأمين على -أ

ُؤمَّن لهُ عن الخسارة التي تلحق بأحد أمواله عند تحقق 
هذا النوع من تأمين الأضرار يهدف إلى تعويض الم

ُؤمَّن منه. وهو بهذه الصورة لا يكون في
ُؤمَّن لهُ، وهو في ذات الوقتالخطر الم

ُؤم ِّن والم
ستفيد  ه سوى طرفين: الم

ُ
الم

من التأمين. وتأمين الأشياء يشمل طائفة واسعة من أنواع التأمين، منها: تأمين المنازل من خطر الحريق وتأمين 
بيعة. ويندرج لطالماشية من خطر الموت وتأمين الأموال من السرقة وتأمين تلف المزروعات من الصقيع أو عوامل ا

تحت هذا التأمين أيضًا تأمين الائتمان، فهذا التأمين رُغم أنَّهُ أقرب إلى العمليَّات المصرفيَّة منهُ إلى التأمين إلاَّ 
 .أنَّهُ يعُدُّ تأمينًا على الأشياء أيضًا

تثمار على سكما يدخل في التأمين على الأشياء عقد تأمين الاستثمار والذي يؤُم ِّن بمقُتضاه صاحب الا
ُؤمَّن عليه  قد يكون مُعينًا بالذات وقت العقد   .رأس ماله ضدَّ الأخطار غير التجاريَّة التي قد تلحق به

والشيء الم
                                                           

 ةتبمك الرياضية، والأسس النظرية الجوانب بين والاجتماعي التجاري التأمين مبادئ حمودة، النبي عبد الهانسي، إبراهيم محمود مختار -1 

 .79، ص1002 الأولى الطبعة الإسكندرية، الإشعاع الفنية،

2 - François Couilbault, Constant Eliashberg, Les Grands Principes de L’assurance, L’Argus de l’assurance 
Editions, 2009, p123 ,بتصرف  . 

 . ئرياالجز اتالتأمين بقانون ، المتعلق2880 جانفي 01 في المؤرخ 80 01 رقم الأمر من مكرر 120 المادة على بالاعتماد -3 
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، وقد يكون في حالاتٍ أخُرى غير مُعينَّ وقت العقد،  كالتأمين على معدَّات أو بضائع توجد في مخزنٍ مُعينَّ
  .كارثةولكنَّهُ قابلٌ للتعيين عند تحقق ال

 :التأمين من المسؤوليَّة -ب

ُؤمَّن لهُ ضد رجوع الغير عليه بسبب الأضرار التي قد 
يهدف هذا النوع من التأمين إلى ضمان الم

ُؤمَّن لهُ قبله ويسبب له ضرراً يوُجب مسؤوليَته. فالتأمين يهدف 
تلحق بهذا الأخير من خطأ يرتكبه الم

تهُ تجاه بالذمة الماليَّة للمُؤمَّن لهُ بسبب انعقاد مسؤوليَّ  في هذه الحالة إلى تعويض الضرر الذي يلحق
الغير. وعلى ذلك فإنَّ الهدف من هذا التأمين ليس تعويض الضرر الذي حاق بالغير، ولكن جبر 

ُؤمَّن لهُ نتيجة التزامه بدفع التعويض للمضرور. والأصل أنَّ التأمين
ن المسؤوليَّة م الضرر الذي يُحيقُ بالم

يتَّصف بالطابع التعويضي، ولذلك فهو أحد أقسام التأمين من الأضرار، ورُغم ذلك فإنَّ هذا الوصف 
د ينحصر عنهُ إذا نُصَّ في الوثيقة على استحقاق مبلغ التأمين كما تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين بمجُرَّ 

 ،التأمين من المسؤوليَّة عن حوادث السيَّاراتك تحقق الخطر ب صرف النظر عن وُجود الضرر أو مقداره
ليَّة عن حوادث ة المهنيَّة، والتأمين من المسؤو والتأمين من المسؤوليَّة عن الحريق، والتأمين على المسؤوليَّ 

صاب أو المضرور، 
ُ
ُؤمَّن لهُ والغير الم

ُؤم ِّن والم
النقل. ويفترض تأمين المسؤوليَّة وُجود ثلاثة أشخاص: الم
ُؤم ِّن

رر الذي أصابهُ للحُصول على تعويض الض والذي تكونُ لهُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ دعوى مُباشرة ضدَّ الم
ُؤمَّن لهُ مُباشرةً ثَُُّ يرجع الأخير بعد ذلك بما يدفعهُ من تعويضٍ بدلًا 

من رفع دعوى التعويض على الم
ُؤم ِّ 

 - قدُ اشتراط ل مصلحة الغيرغير أنَّ ذلك لا يجعل من عقد التأمين في هذه الحال ع  ].نعلى الم
ُؤمَّن لهُ عمَّا يُصيبهُ من ضررٍ في ذمَّته الماليَّة نتي -المضرور 

ا يظلُّ غرضه الأساسي تعويض الم جة وإنمَّ
 .رُجوع الغير عليه، فهو يبرم عقد التأمين ل مصلحته الشخصيَّة وليس ل مصلحة الغير

 .الحياة على التأمين شركات -2
 حياة أو بوفاة المتعلقة التأمينات المنتجات كافة توفير في يتمثل الشركات، لهذه نيالتأمي النشاط إن

 مبلغ فيها يستحق وثائق فهنا ،) المختلط التأمين (معا الاثنين بين تجمع التي المنتجاتأو  له المؤمن
 إلى التأمين مبلغ ليؤول الوفاة حالة في إلا فيها يستحق لا وأخرى الحياة، على البقاء في حال التأمين

 له المؤمن بقاء أو وفاة سواء الحالتين كلتا في التأمين مبلغ يستحق ففيه المختلط التأمين المستفيدين، أما
 .1قيد الحياة على

 الصحي. التأمين شركات -3
 له المؤمن بتعويض تلتزم العقد بموجب التي التأمين وثائق إصدار في تختص التي الشركات تلك هي

                                                           

 .54معوش محمد الأمين، مرجع سابق، ص: 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86#cite_note-93
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 واحدا شخصا يخص بأن فرديا شكلا التأمين هذا يأخذ وقد معين بمرض إصابته عند الأدويةو  لاجالع مصاريف عن
 الصحي لتأمين إضافة الحياة على التأمين تمارس شركات هنا نجد الغالب وفي مثلا، العائلة خص إذا جماعيا أو

 .الأشخاص على التأمين شركات تسمية النوع هذا على فيطلق
 لشامل.ا التأمين شركات -4

 التي التأمينية الوثائق أنواع جميع بإصدار تقوم لأنها التأمين من معين نوع أو فرع في تتخصص لا شركات هي
 بمال الأمر تعلق سواء التأمين عمليات لجميع الممارسة التأمينية الهيئة تل هي أي السابقة، الثلاثة الشركات تصدرها

 .1بشخصه أو له المؤمن

 :2يب إنشاء شركات التأمينالمطلب الثاني: أسال

 سنتناول بداية تأسيس شركة التأمين المساهمة ثُ تأسيس التعاضدية.

 تأسيس شركات التأمين المسامة: أولا:

 الأحكام العامة لتأسيس شركات التأمين المسامة:-1

 اعبتعتبر شركات التأمين المساهمة من أهم أنواع شركات الأموال، حيث يشترط المشرع الجزائري ات
 ، وهي تقريبا نفس الإجراءات المتبعة لتأسيس شركة المساهمة التيإجراءات عامة لتأسيس هذه الشركة

نص عليها القانون التجاري الجزائري في الفصل الثالث منه. حيث تؤسس الشركة من عدد من الشركاء 
الشركة على احسن  تتوفر فيهم الشروط القانونية، ويكون مجلس ادارة للشركة، الذي يسهر على تسيير

وجه يسيره أعضاء تتوفر فيهم شروط محددة، يتم تعيينهم لمدو محددة، ويرأس هذا المجلس رئيس يساعده 
 في مهامه المديرون العامون.

 الاحكام الخاصة لتأسيس شركات التأمين في الجزائر: -2
بها فقط،  ةبأحكام خاص تتميز شركات التأمين بأحكام خاصة تختلف عن الشركات الاخرى لكونها تتميز

 :وتتمثل هذه الأحكام في
 د.شاط في حالة عدم توفر هذا الح لرأسمالها لا يمكنها مزاولة النرأسمال الشركة اذ حدد المشرع الحد الأدنى -
كما استوجب المشرع اتخاذ احتياطات مالية من الشركة لمواجهة اي طارئ والأخطار وكذا الالتزامات المالية  -

 العالقة

                                                           
1 Théodor Corfias, Théorie et pratique de l’assurance vie, Argus, Paris, 2000, p13, 14, بتصرف . 

 ، ص: 2020والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغين، :كوسام أمينة، محاضرات في قانون التأمين، مطبوعة بيداغوجية، كلية الحقوق 2 
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م متعلقة بمنح الاعتماد وهو من أهم الاجراءات الخاصة لمزاولة نشاط التأمين، وبالنسبة للشركات أحكا -
 الأجنبية لا يمنح لها الاعتماد وانما يرخص لها بفتح فروع التأمين او مكاتب التمثيل. 

 رأسمال شركة التأمين:-أ
تعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الم 2009نوفمبر  16المؤرخ في 375-09 بموجب المرسوم التنفيذي رقم

 ، فقد تم رفع رأسمال شركات التأمين على النحو التالي :  344-95المعدل للمرسوم التنفيذي 
 :بالنسبة للشركات ذات الاسهم 

 01 مليار دينار شركات التأمين على الاشخاص والرسملة 
 02 مليار دينار شركات التأمين على الاضرار 
 05 ار الشركات التي تمارس حصريا اعادة التأمينمليار دين 

 :بالنسبة للتعاضديات 
 600 .مليون دينار التعاضديات التي تمارس التأمين على الاشخاص والرسملة 
 01 مليار دينار التعاضديات التي تمارس التأمين على الاضرار 

 مل، وإنما يكون رأسمالها على شكلولا يجوز أن يدخل في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين الحصة بالع
حصص نقدية او عينية، لأنه يستوجب أن تكون الأموال قابلة للتقويم بالنقود، ويجوز الحجز عليها باعتبارها ضمان 

 للدائنين خلافا للحصة بعمل.
 :احتياطات شركة التأمين-ب

 المساهمين على توزيعهما قبل وذلك فقط معينة نسبة وهي الأرباح، من اقتطاعه يتم احتياطي مال أنِّه على يعرف
 الخسائر لمواجهة المال وهذا المساهمين لىع الأرباح هذه تقسيم قبل الأرباح من معينة نسب اقتطاع أي كلها،

 .الإدارة تواجه التي والنظامية المالية والالتزامات
 مواجهة أجل من وذلك المؤمن رفط من وجوبا بها والاحتفاظ اقتطاعها يتم التي الاحتياطات أيضا بأنها تعرف كما

 .لهم المؤمن تجاه المالية الالتزامات وتغطية
 الأقساط احتياطيو  المال سأر  تكوين واحتياطي الحسابي الاحتياطي في تتمثل والتي احتياطية فروع أربعة هناك

 .تسويتها يتم لم التي الحوادث احتياطيو  مسبقا المدفوعة
 الاحتياطي الحسابي:-1-ب

 التي والأخطار الالتزامات لمواجهة مالية، سنة كل نهاية في برصده المؤمن يقوم الذي المبلغ هو الحسابي يالاحتياط
 .الحياة على التأمين عقود في الشركة وتواجهها أتطر  قد
 :وهي عناصر 3 إلى نقسميو 

 .الأوقات من وقت أي في له المؤمن وفاة لمواجهة عنصر -
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 الأولى السنوات أقساط من يخصم لذ السن كبر مع وذلك اة،الوف خطر يداتز  لمواجهة عنصر -
 .الوفاة خطر لمواجهة الأخيرة السنوات أقساط إلى ليضاف

 .له للمؤمن يدفع العقد نهاية في والذي للادخار وتخصيصه القسط من يقتطع الذي وهو الأخير العنصر -
 احتياطي تكوين رأسمال: -2-ب

 وتخصص لديها، المجتمعة الحسابية الاحتياطات في بالاستثمار التأمين شركات يامق نتيجة المال سأر  احتياطي يتحقق
 .النقود قيمة أو العملة انخفاض إلى تؤدي ما غالبا والتي النقدية التقلبات لمواجهة الاحتياطات هذه
 احتياطي الاقساط المدفوعة مسبقا: -3-ب

 سنة كل نهاية في برصده المؤمن يقوم الذي المبلغ وهو ،السارية الأخطار باحتياطي الاحتياط من النوع هذا يسمى
 لتاوماز  التاريخ ذلك قبل إصدارها تم التأمين لعقود وذلك السنة انتهاء بعد أتطر  قد التي الالتزامات لمقابلة مالية

 .المفعول سارية
  الثاني القسط ميعاد أنِّ  يعني فيما ، 2019-03-10 في السنوي القسط ودفع بضاعته على أمن ما شخصمثلا 
 أمِّا ، 2019 نيةاميز  ضمن تحسب 2019-12-31 لغاية المدفوعة الأقساط فإنِّ ،  2020-03-10هو 

 المدفوعة الأقساط احتياطي يسمى احتياطي في وتوضع اقتطاعها يتم 2020 سنة عن مقدما المدفوعة الأقساط
 .2020 لعام الشركة نيةابميز  لاحقا ترحيلها يتم لكي مسبقا،

 حتياطي الحوادث التي لم يتم تسويتها:ا -4-ب
 حوادث لمواجهة يرصد الذي المبلغ بأنِّه الاحتياط هذا يعرف إذ التسوية تحت الادعاءات باحتياطي أيضا تسمى
 .أخرى لأسباب أو التقدير في تأخير وجود أو قضائي عا نز  لوجود وذلك تسديدها، يتم ولم تسو لم لتاز  ولا وقعت

 بحيث لها المستحقة والتعويضات الحوادث هذه مثل فيها وقعت التي السنة نيةاميز  ليتحم اطالاحتي هذا من الغرضو 
ا  .التالية أو الموالية السنة نيةالميز  تحويلها دون السنة تلك في تدفع أنهِّ
 الأحكام المتعلقة بمنح الاعتماد: -ج

 الأخير وهذا ،والترخيص الاعتماد ىعل الحصول يجب التأمين إعادة أو/و التأمين نشاطات من نشاط أي لممارسة
 على وتأثيرها لأهميتها وذلك الوطنية للشركات إجراء فهو الاعتماد أمِّا الأجنبية الشركات ومكاتب لفروع بالنسبة

 .المؤثرةو  الهامة النشاطات ضبط أجل من الدولة تمارسها سابقة رقابة يعتبر والاعتماد ،الوطني الاقتصاد
 وم الاعتماد ثُ الجهة المانحة له.وسنتطرق بداية الى مفه

 مفهوم الاعتماد:-1-ج
على انه لا يمكن لشركات التأمين و/او إعادة التأمين ممارسة أي  07-95من الأمر  204تنص المادة 

 نشاط من نشاطات التأمين الا بعد الحصول على الاعتماد.
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نشاط  ن اجل مزاولة النشاط، اذ لا يمكن ممارسةويمكن اعتباره أول إجراء للرقابة التي تفرض على شركات التأمين م
 التأمين دون الحصول على الاعتماد.

 على والحصول النشاط، هذا قبولها حالة في الإدارة تقدمه منفرد إداري تصرف أو ءاإجر ويعرف على انه 
 الوزير يقوم وفرهات حالة وفي إتباعها الشركة على توجب معينة شروط توفر يتطلب التأمين نشاط ولةالمز  الاعتماد
 .راقر  شكل على يصدر الاعتماد وهذا للشركة الاعتماد بمنح بالمالية المكلف

وبعد صدور قرار الوزير المكلف بالمالية بمنح الاعتماد أو تعديله وحتى سحبه ينشر القرار بصفة الزامية في 
لطعن فيه أمام مجلس إلى الشركة التي يمكنها االجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ويصدر القرار مسببا ويتم تبليغه 

المتعلق بالتأمينات حول  07- 95الدولة. أما فينا يخص مدة صدور قرار منح الاعتماد أو رفضه، لم يرد في الأمر 
فترة البت في طلب الاعتماد بمعنى أن الوزير يمكن له أن يتماطل في اتخاذ القرار وهذا ما يسمى بمبدأ الضمانات التي 

ب إقرارها  لمواجهة هذه السلطة ، بالنسبة لشركات التأمين على عكس فيما يتعلق بالترخيص لشركات ذات يج
من يوم ايداع  يوم إبتداءً  60راره في غضون ستون الرِّأــسمال الاستثماري حيث أن الوزير المكلف بالمالية يتخذ ق

 الطلب .
 ثانيا: تأسيس التعاضدية:

الذي يحدد القانون  2009يناير  11المؤرخ في  13-09رسوم التنفيذي رقم تنظم التعاضديات بموجب الم
الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، وحسب مضمون هذا المرسوم فانه من الضروري 
لتأسيس هذا النوع من الشركات بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون بهذا القانون الأساسي النموذجي 

ير تتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية وذات هدف غير تجاري، وتسعاضدي ، و ركات التأمين ذات الطابع التلش
هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي، ومن الاستحالة 

منخرط، وتهدف الشركة ذات الشكل التعاضدي  5000 تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو عادل عدد المنخرطين
إلى وضع نظام تعاضدي بين منخرطيها، يهدف إلى تغطية المشتركين من كل الأخطار المتعلقة بعمليات التأمين، 
وتؤسس لمدة محددة عن طريق عقد موثق، ويحدد مقر الشركة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء 

 .ن الجمعية العامة للشركةعلى قرار م
ومن بين الشروط التي وضعها القانون الأساسي أنه يمكن قبول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين 
يستوفون حق الانخراط وشروط القبول المحددة من قبل الجمعية العامة العادية كأعضاء منخرطين، ويجب تسديد حق 

واحد مع الاشتراك الأول، مبلغ الانخراط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء، الانخراط لقبول أي منخرط مدفوعا في آن 
 .وتحدده الجمعية العامة، وتعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة لتموين أموال تأسيس الشركة

وتقدم استقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمعية العامة العادية، ويصدر 
قرار الفصل ويحصل في حالة ما إذا لم يستوف العضو المنخرط كافة الشروط، ويسبق الفصل إعذار  مجلس الإدارة
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يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة، 
 .ويكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة

الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا عن قصد ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة، ويصدر قرار الشطب  ويمكن أن يشطب
عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو المنخرط، ويكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية 

 .نخراطالمدفوعة وحقوق الا العامة، ولا تعطى كل من الاستقالة والفصل والشطب الحق في تعويض الاشتراكات
تحدد أموال تأسيس الشركة وفقا للتنظيم، وتتكون موارد الشركة من اشتراكات المنخرطين فيها وحقوق الانخراط  

ومداخيل خدماتها ومداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة وأرباح مساهمتها والهبات والوصايا، أما نفقات 
 .سوية الحوادث ونفقات أعباء التسيير ونفقات التجهيزالشركة فتتمثل في ت
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تختلف حاجيات طالب الخدمة التأمينية سواءً كان فرد أو مؤسسة عن حاجيات المستهلكين في الأنشطة 
ملوو  من اللاالأخرى، كون المستأمن يبحث عن تغطية لأخطاره بمعنى الحاجة إلى الأمان، ولإيصال هذا المنتج 

شركة التأمين إلى المستأمنين وتغطية احتياجاتهم المتعددة يتطلب مهارات عالية للقيام بعولية التوزيع التي تعد اهم 
عناصر المزيج التسويقي المستخدم من قبل شركة التأمين لتوسيع نشاطها وبلوغ أهدافها، ونظرا للدور الحيوي الذي 

ركات  خصصنا هذا المبحث لدراسة اجاانب النظري للخدمة التأمينية والتوزيع في شيقوم به التوزيع في شركة التأمين
 التأمين على الأضرار.

 المبحث الأول: مفهوم الخدمة التأمينية

 سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى النقاط التالية:

 المطلب الأول: تعريف الخدمة التأمينية

 تعرف الخدمة التأمينية بأنها:

 على الأضرار  غير الملووسة والمرتقبة التي تحتويها وثيقة التأمين، لمنافع الملووسةمجووعة من ا 

 . 1وتؤدي إلى إشباع حاجات ورغبات المستأمنين

  ورغبات  حتياجاتاتنتجه وتسوقه شركة التأمين على الأضرار بهدف تلبية يتوثل في وثيقة التأمين،  منتوج
 له الغير وتتسبب ، التي تمس ممتلكاته ومسؤولياته تجاهالمستقبلية محتولة الوقوع المستأمن وحمايته من المخاطر
 . 2في حدوث خسائر مادية

عد على ورقة و من التعاريف سابقة الذكر يمكن تعريف الخدمة التأمينية في شركات التأمين على الأضرار بأنها: 
بلغ التأمين عند لمستأمن أو المتضرر في الاستفادة من متدعى وثيقة التأمين والتي تعد بمثابة دليل مادي يثبت حق ا

 حدوث الخطر المؤمن منه، كوا تمنح له الشعور بالطوأنينة والأمان على أمواله وممتلكاته.

 

 

                                                           

 ق، رسالة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل شهادة الماجستير تسويتقييم الأداء التسويقي في مجال تسويق الخدمات العموميةيخو فاطمة الزهراء، -1 
 . 43 :، ص2012-2011دولي منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

ية الواقل نالتأمي، الملتقى الدولي السااااابل حول الةاااانا ة الصوووبي جالجرا   التأمينواقع تسوووويق خدمات بن زيدان فاطمة الزهراء، قطاب فالحة،  -2 
 .5-4 :، ص2012ديسمبر 04-03الشلف، يومي  جامعة حسيبة بن بو لي، ،-تجارب بعض الدول-العملي وآفاق التطوير
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 خصائص الخدمة التأمينية  المطلب الثاني:

 :1بمجووعة من الخصائص هيتتويز الخدمة التأمينية 

 الانتفاعويتم  بمعنى أنها لا تنتج ثم تستهلك ،للخدمة التأمينية وجود مادي: يقصد بها أنه ليس اللاملموسية 
 تحدثان معا في آن واحد؛ واستهلاكهابل إن عولية إنتاجها  .بها عند الحاجة إليها

  :هي عبارة عن درجة الترابط بين الخدمة التأمينية وبين الشخص الذي يتولى تقديمها؛التلازمية 

 تتويز الخدمة التأمينية باللانمطية: عدم التجانس في التقديم عتود على تقديمها ي لأن نظرا، في التقديم
أسلوب وكفاءة مقدمها وكذلك مكان وزمان تقديمها، كوا أن مقدم الخدمة التأمينية يعتود في تقديمه ، مهارة

 لها على ظروف معينة لذلك تتباين الخدمة المقدمة من قبل نفس الشخص أحيانا؛

 آجال عقد  نتهاءاتتعرض الخدمة التأمينية للزوال عند تحقق الخطر المبين في العقد أو عند ن: عدم التخزي
التأمين، إلى جانب عدم إمكانية تخزينها، أي في حالة تحقق الخطر المؤمن منه خارج آجال العقد لا يتم 

 منها أو تخزينها لوقت الحاجة إليها؛ الاستفادة

 :ستفيد منها الملكية فإن المستأمن ي انتقالأمينية تتويز باللاملووسية وعدم بما أن الخدمة الت عدم التملك
فقط ولا يتولكها، ويتوثل الإشباع في الشعور بالأمان والحواية التي تقدمها وثيقة التأمين والتي تعد دليل 

 مادي يشير إلى تملك الفرد للخدمة التأمينية؛

 طة نها ليست حاضرة كبقية الخدمات الأخرى وإنما آجلة مرتب: تتويز الخدمة التأمينية بأآجلة وليست آنية
 بتحقق الخطر المؤمن منه.

  

                                                           

 جالاعتماد على: -1 
 : ، ص2009، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية للنشااااااااااار والتوزيل،  مان، الأردن، مجادئ التسوووووووويق البدي حميد الطائي، بشاااااااااااير الع ق،  -

146- 148. 
، مجلة العلوم الإقتةااااااااادية و لوم التساااااااايير، جامعة فرحات  با ، التأمينالدو  الإسوووووت اتيجي للجودا  أداا تسوووووويقية لخدمات بوحرود فتيحة،  -

 .203، ص: 2012، 12سطيف، العدد 
- Anniel  Laurence MAPONDJOU, les facteurs d’optimisation de la productivité de la force de la vente dans 

une entreprise prestataire de services, maitrise en économie de gestion, université catholique d’afrique centrale, 

2006, p14, بتةرف. 
 :يقةد بها أن كل وحدة من الخدمة تختلف  ن باقي الوحدات في نف  الخدمة. اللانمطية في التقديم  



 في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف محاضرات في مقياس: الوساطة

 

 
20 

 

 المطلب الثالث: مستويات الخدمة التأمينية

عندما تفكر شركة التأمين بتقديم خدمة تأمينية إلى السوق، يجب أن تفكر بالقيوة التي سيتقبلها المستأمن 
 :1مستويات الخدمة التأمينية، وفيوا يلي توضيح لهذه المستوياتالمرتقب، وتتوكن امن تحقيق ذلك من خلال 

 :المستأمن  تعد المنفعة اجاوهرية للخدمة التأمينية السبب الذي يدفع المنفعة الجوهرية للخدمة التأمينية
 المرتقب إلى الإقبال على طلبها؛

 :الخوسة؛ تتوثل في الخصائص الملووسة التي يمكن إدراكها بالحوا  الخدمة الأساسية 

  :تتوثل في الخصائص التي يتوقع طالب الخدمة التأمينية الحصول عليها؛الخدمة المتوقعة 

 :؛تتوثل في الإضافات أو المنافع المصاحبة للخدمة الأساسية الخدمة المدعمة 

  :لخدمة التأمينية لتتوثل في كل المنافع أو التحسينات التي يمكن إضافتها في المستقبل الخدمة المحتملة
 من أجل زيادة قيوتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، تم تحميله من الموقل التالي: 2،ص 2013-2012، منشورات جامعة البعث، مجادئ التسويقمحمد خالد الجاسم،  - 1 
 http://economy.albaath-univ.edu.sy/1/news/n22/2.pdf :20/05/2021بتاريخ. 
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 ، تم تحميله من الموقل التالي:2،ص 2013-2012، منشورات جامعة البعث، مجادئ التسويقمحمد خالد الجاسم،  المصد :
http://economy.albaath-univ.edu.sy/1/news/n22/2.pdf   20/05/2021يخ: بتار. 

 

 المنفعة الجوه ية للخدمة
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 المبحث الثاني: أنواع الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين

ة تتوثل الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين على الأضرار في المنتجات التأمينية التي تتضونها وثيق
 نتجات التأمين على المسؤولية م: منتجات التأمين على الموتلكات و والمتوثلة فيالتأمين 

 على الأضرار في ا شركات التأمين، وفي هذا المطلب سنتطرق لتعريف بعض المنتجات التأمينية التي تقدمهالمدنية
 سوق التأمين اجازائري.

 منتجات التأمين على الممتلكات الأول:  المطلب

وثيقة تتضون مجووعة من الضوانات تحوي المستأمن من الأخطار التي تهدد أمواله يمكن تعريفها بأنها: 
ذه المنتجات بتنوع الأخطار التي يتعرض ، وتتنوع ه1وتضون له تعويض الخسائر التي تصيب ذمته المالية ،وممتلكاته

 لها مال المستأمن، ومن بين هذه المنتجات نذكر:

 لى : تتوثل في مجووعة من الضوانات التي تحتويها وثيقة التأمين عالسيارات منتجات التأمين على
 ؛2الاختياريةها نالسيارات، منها الإجبارية المتوثلة في وثيقة التأمين على المسؤولية المدنية تجاه الغير وم

 تأمين تتوثل في مجووعة من الضوانات التي تحتويها وثيقة ال :نقل البضائع منتجات التأمين على
شركة التأمين الأخطار التي تلحق بالبضائع مهوا كانت  من خلالها تضون على نقل البضائع،

 ؛3طبيعتها وكيفية تغليفها ونوع الوسيلة المستعولة لنقلها

  أمين تتوثل في مجووع الضوانات التي تحتويها وثيقة الت: الزراعية على الأخطارالتأمين منتجات
تلحق بالمحاصيل  التي الأخطار بتعويض شركة التأمين التزامعلى الأخطار الزراعية، والتي ينتج عنها 

 المباني،تصيب  التي الأضرار ذلك إلى إضافةالزراعية كالبرد، العاصفة، اجاليد، الفيضانات والثلج 

                                                           

 .169، ص: 2006، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيل، الجزائر، للتأميناتالمدونة الجرا  ية مبروك حسين،  -1 
2 - bureau d’assurance du canada, tout connaitre sur l’assurance automobile, bibliothèque et archives 

nationale du Québec, canada, 2011, p: 04, . بتصرف   

نماذج عن –ية أمينالتوالبنوك  ؤية مسووووتقبلية لتسووووويق الخدمة  التأمينبين شوووو  ات  اسووووت اتيجيإقامة تبالف مرقاش ساااااميرة، خلوف زهرة،  -3 
بة بن بو لي، ، جامعة حساي-تجارب الدول -ية الواقل العملي وآفاق التطويرالتأمينالملتقى الدولي الساابل حول الةانا ة  ،است اتيجيةإقامة تبالفات 
 .04، ص: 2012ديسمبر،  04-03الشلف، يومي 



 في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف محاضرات في مقياس: الوساطة

 

 
22 

 

ذلك الزراعي،  بالمجال يتعلق ما وكل  ةالمغروس بالنباتات تلحق التي والخسائر  العتاد التجهيزات،
 .1المنصوص عليه في العقد الاتفاقحسب 

 المطلب الثاني: منتجات التأمين على المسؤولية المدنية

راء رجوع الغير عليه تصيب ذمته المالية ج"عقد يتم بموجبه تأمين المستأمن من الأضرار التي يمكن تعريفها بأنها: 
 البعض النشاط المؤمن عليه، لذا سنتطرق إلى باختلافتختلف أنواع التأمين على المسؤولية المدنية ، و 2بالمسؤولية"

 :منها

 يعد هذا التأمين إجباري ويضم:التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات : 

 :أثناء سير  جميع الأضرار التي يحدثها المستأمن بصفة غير عودية للغيرتغطي  المسؤولية المدنية أثناء السير
 كانت هذه الأضرار مادية أو جسوانية؛  المركبة سواءً 

 اء أو تغطي جميع الأضرار التي تحدثها المركبة للغير كنتيجة لسقوط الأشي: المسؤولية المدنية خارج السير
 الحوولة المنقولة وذلك أثناء توقفها.

  سبب أخطاء تغطي هذه الوثيقة العيوب التي قد تظهر في المشروع ب على المسؤولية المدنية العشرية:التأمين
 ؛في التنفيذ خلال السنوات العشر التي تلي فترة الإنشاء

 يات : تضون هذه الوثيقة حماية المستأمن عوا يترتب عليه من مسؤولالتأمين على المسؤولية المدنية العامة
أو الوفاة لشخص ثالث وكذلك الأضرار التي تصيب ممتلكات الآخرين بسبب المستأمن  للإصابات البدنية
  ؛وفي محيط عوله

 لقانونية : تتضون هذه الوثيقة الحواية لأصحاب المهن من مسؤولياتهم االمسؤولية المدنية المهنيةعلى  التأمين
 تجاه الآخرين الناتجة عن خطأ أثناء ممارستهم لمهنهم.

 

 
                                                           

، رساااالة مقدمة من منظو  سوولوك المسووت لك التأمينفي تقييم المرايا التنافسووية لشوو  ات  Talarzyk-Bassنموذج  اسووتعمال، قندوز طارق  -1 
 .135 :، ص2010-2009، جامعة الجزائر، منشورة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في التسويق

ى الطبعة الثالثة، منشاااااورات الحل، الثاني المجلد(، التأمينالوسووووي  في شوووو ن القانون المدني )عقود ال    وعقد  بد الرزاق أحمد السااااانهوري،  -2 
 .642 :، ص2000الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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 مميزات منتجات التأمين على الأضرار: الثالثالمطلب 

 :1تتويز منتجات التأمين على الأضرار عن غيرها من المنتجات التأمينية الأخرى ب

 الخطر المؤمن منه في شركات التأمين على الأضرار يمس مال المستأمن؛ 

 لا تتعدى مدة التأمين في منتجات التأمين على الأضرار السنة الواحدة غالبا؛ 

 د العلاقة التعاقدية لطالب منتجات التأمين على الأضرار مع شركة التأمين لتشول طرفا ثالث أشترط تمت
 التأمين لصالحه مثلوا هو الحال في منتجات التأمين على المسؤولية المدنية؛

  الة وقوع الخطر المؤمن منه، أي أن شركة التأمين في هذه الح باحتواليةتتويز منتجات التأمين على الأضرار
ؤمن منه خلال دفع التعويض في حالة تحقق الخطر الم احتوال: الأول يتوثل في احتوالين الاعتبارتأخذ بعين 

لمؤمن منه بمبلغ التعويض في حالة عدم تحقق الخطر ا الاحتفاظ احتوالمدة التعاقد أما الثاني فيتوثل في 
 خلال مدة التعاقد؛

  ؛اقتصاديةلها قيوة مالية وبالتالي فهي مصلحة المصلحة في منتجات التأمين على الأضرار 

  تحقق الحادث  الاحتودرجة الخطورة في منتجات التأمين على الأضرار ثابتة من سنة لأخرى ويترتب عليها
ثابت وبالتالي فإن حجم الخسائر المتوقعة يتسم بالثبات على عكس منتجات التأمين على الأشخاص التي 

 تتزايد فيها درجة الخطورة من سنة إلى أخرى بتزايد السن؛

  الخسائر في منتجات التأمين على الموتلكات قد تكون كلية أو جزئية على عكس منتجات التأمين على
 التي تكون فيها الخسائر كلية مثل: خطر الوفاة؛الاشخاص 

  احتوالو منتجات التأمين على الموتلكات يكون فيها القسط السنوي ثابت نظرا لثبات درجة الخطورة 
 ؛الادخاروحجم الخسائر وكذلك لكونها منتجات قصيرة المدة وهي تخلوا من عنصر 

 ط.ع مرة واحدة وليس هناك مجال لتجزئة القسأقساط منتجات التأمين على الموتلكات تكون سنوية وتدف 

                                                           

 على: جالاعتماد -1 
-العربي ، الملتقى العربي الثاني للتسويق في الوطنالتأمينمستبدثة لتطوي  المنتج جالتطبيق على وثا ق  است اتيجياتنادية أمين محمد  لي،  -

 .129: ، ص2003أكتوبر  8-6، الدوحة، قطر، -فرص وتحديات
 .207-205، ص: م جع سبق ذ  همحمد توفيق البلقيني، جمال  بد البقي واةف،  -



 في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف محاضرات في مقياس: الوساطة

 

 
24 

 

 ن ـــــأميــــــــــت التكـــــــار ــــــع في شــــــوزيـــالمبحث الثالث: الت

 :1يعرف التوزيع في شركات التأمين على الأضرار بأنه

  شركة التأمين  ملكية وثيقة التأمين من بانتقالنشاط ديناميكي، من النشاطات واجاهود التسويقية التي تختص
 ؛على الأضرار إلى المستأمن

  عولية إيصال الخدمات التأمينية إلى المستأمنين، عن طريق مجووعة من المنافذ من أجل تسهيل الحصول عليها
 عند طلبها وتحقيق التغطية الزمانية والمكانية؛

 هدفة.لخدمة التأمينية للوستأمنين أو للأسواق المستمجووع القنوات، الوسطاء والشبكات التي تسوح بإيصال ا 

 شركة التأمين بين اتصاليمكن تعريف التوزيع في شركات التأمين على الأضرار بأنه: عولية  ،مما سبق انطلاقا
مينية الخدمة التأ كانت مباشرة أو غير مباشرة بغية إيصال  سواءوالمستأمن، تتم هذه العولية عبر منافذ التوزيع المختلفة 

 بها. وانتفاعهللوستأمن 

 المطلب الأول: أهمية التوزيع في نشاط التأمين

 :2يعد التوزيع من بين أهم عناصر المزيج التسويقي لما له من أهمية تتوثل في

 :أمينية يقصد بالفجوة اجاغرافية المسافة الفاصلة بين مواقع تقديم الخدمة الت تقليص أو سد الفجوة الجغرافية
ومواقع تواجد طالبيها، بحيث يساعد توزيع المنتجات التأمينية على تقليص التركز اجاغرافي لشركات التأمين في 

 مناطق ية منتشرون فيمكان واحد دون مراعاة المناطق الأخرى، والأخذ بعين الاعتبار أن طالبي الخدمة التأمين
متعددة، وبالتالي فهو يحقق الانتشار اجاغرافي لشركات التأمين والتغطية المكانية جاويع طالبي الخدمات التأمينية 

 في  شتى المناطق؛

                                                           

 جالاعتماد على: - 1 
- Armande et Dubos, Manuel de distribution, 9eme édition, édition d’organisation, paris, France, 1987, p: 
 .بتةرف ,19

 .107 :دون سنة نشر، صوالتوزيل،  مان، الأردن، ، دار المناهج للنشر مجادئ التسويقمحمود جاسم الةميد ي، بشير  با  الع ق،   -

 جالاعتماد على: -2 
 .241-238 :، ص2010، الطبعة الأولى، دار الميسرة للنشر والتوزيل والطبا ة،  مان، الأردن، تسويق الخدمات محمود جاسم الةميد ي، -
، رساااالة مقدمة ضااامن متطلبات نيل شاااهادة الماجساااتير في التساااويق ، دو  التوريع في الاسووت اتيجية التنافسووية للمؤسووسووة الانتاجيةنادية تاهمي -

 .03، ص: 2006 منشورة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،
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  :تالي يقصد بها المدة التي يستغرقها طالب الخدمة التأمينية للحصول عليها، وبالتقليص أو سد الفجوة الزمنية
ل ع يساعد على تقليص المسافة على طالب الخدمة التأمينية وبالتالي تقليص المدة الزمنية واجاهد المبذو فإن التوزي

 للحصول عليها؛

 تقليل التكاليف التسويقية لشركة التأمين وتوسيع نطاق نشاطها؛ 

 المحافظة على الحصة السوقية من خلال زيادة حجم مبيعاتها؛ 

 تدفق الخدمات التأمينية المطلوبة؛ لاستوراريجة خلق الثقة والولاء للوستأمنين كنت 

     يسهل التوزيع على إدارة التسويق في شركة التأمين مهوة التخصص اجاغرافي في تغطية وخدمة المستأمنين
 والأسواق التأمينية المستهدفة؛

  المقدمة والاسعار  تيساهم التوزيع في شركة التأمين على إرضاء المستأمنين، نظرا لكونهم يقارنون بين الخدما
 المطبقة؛

 يساهم التوزيع في الرفع من مردودية شركة التأمين من خلال تخفيض التكاليف؛ 

  يساهم التوزيع في الانتشار في المناطق المختلفة، ونظرا لكون حاجات المستأمنين للتغطية التأمينية تختلف
 تأمينية.باختلاف المناطق هذا يضون بيع تشكيلات متنوعة من المنتجات ال
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 المطلب الثاني: سياسات التوزيع المطبقة في شركات التأمين 

 :1تتوثل سياسات التوزيع المطبقة في شركات التأمين في

 أولا: سياسة التوزيع المباشر

لاستعانة ا يقصد بالتوزيع المباشر قيام شركة التأمين بتوزيع منتجاتها التأمينية على المستأمنين الحاليين والمرتقبين دون
 بالوسطاء، ومن بين الأسباب التي تؤدي بشركة التأمين إلى انتهاج سياسة التوزيع المباشر نذكر:

 رغبة شركة التأمين في الرقابة على السوق ورقابة اجاهود البيعية بنفسها لضوان فعاليتها؛ 

 المنافسة بين وسطاء التأمين؛ 

 طاء.ضوان الحصول على جميع الأرباح دون مشاركة الوس 

 باشرالمثانيا: سياسة التوزيع غير 

يقصد بالتوزيع الغير مباشر اعتواد شركة التأمين على الوسطاء من أجل توزيع منتجاتها التأمينية نتيجة لاتساع 
الأسواق التي تخدمها شركات التأمين، والتي لا تتوكن من تغطيتها بمفردها دون الاعتواد على الوسطاء، ومن بين 

 إلى هذه السياسة نذكر: أسباب اللجوء

  انخفاض القدرة المالية لشركة التأمين لتوويل برنامج شامل للتسويق المباشر أو انخفاض المبيعات مما يتطلب
 الاعتواد على الوسطاء من أجل إقناع المستأمنين المرتقبين بضرورة طلب الخدمة التأمينية؛

 شطة التسويقية؛الكفاءة العالية التي يمتلكها الوسطاء في أداء الأن 

  ارتفاع مستوى معرفة السوق بالخدمات التأمينية المقدمة من جهة وتشابهها من جهة أخرى هذا ما يتطلب
 جهد بيعي واتصال كبير وهذا ما يقوم به وسيط التأمين؛

 .البعد اجاغرافي ومحاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من المستأمنين المستهدفين 
 

                                                           

لبة الساانة الثالثة تسااويق ةدارة أ مال، جامعة أكلي محند أولحا  ، مطبو ة موجهة لطمباضوو ات في مقيا   تسوويي  قنوات التوريع أوكيل رابح، -1 
  .21-12، ص: 2015-2014، البويرة، 
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إن تشابه معظم المنتجات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين على الأضرار يتطلب ضرورة تمييزها عن باقي 
وى قنوات مستالخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين الأخرى، من خلال البحث عن قيمة مضافة على 

توزيعها، ونظرا لكون نجاح تقديم الخدمة التأمينية يتوقف على مدى تفاعل المستأمنين مع قنوات التوزيع التي تعتمد 
 عليها شركة التأمين.

 المبحث الأول: مفهوم قنوات التوزيع في شركات التأمين 

 :1تعرف بأنها التأمين فهي قبل التطرق لعناصر هذا المبحث لابد من تعريف قنوات التوزيع في شركات

 مجموعة من المنافذ أو المسالك التي يتم من خلالها إيصال الخدمة التأمينية للمستأمنين. 

  شركة التأمين بأسواق التأمين المختلفة.  اتصالالوسيلة التي يتم من خلالها 

 ين في المكان والوقت لمستأمنمجموع الوسائل التي تعتمد عليها شركات التأمين لإيصال الخدمات التأمينية إلى ا
 رة التأمين.أو المستقلين عنها كسماس والموظفين المناسب وتتمثل في الأفراد التابعين للشركة كالوكلاء

ة يمكن تعريف قنوات التوزيع في شركات التأمين على الأضرار بأنها: المسالك المختلفة التي تنتهجها شرك مما سبق
 التأمين على الأضرار لإيصال خدماتها التأمينية لأكبر عدد ممكن من المستأمنين.

 المطلب الأول: مراحل تصميم قنوات التوزيع في شركات التأمين 

 :2ع الخدمة التأمينية وفقا للخطوات التاليةتتم عملية تصميم قنوات توزي

أول مرحلة تقوم بها شركة التأمين من أجل تصميم قناة التوزيع المناسبة هي القيام بتجزئة  تجزئة السوق:  -1
السوق، أي تقسيم السوق إلى قطاعات بحيث يشمل كل قطاع مجموعة من المستأمنين المستهدفين المتماثلين  

لى خدمة تأمينية معينة ضمن كل مجموعة أو مختلفون تماما ضمن مجموعات، تقوم كل التماثل في الحاجة إ
شركة التأمين من خلال تجزئة السوق بصياغة الخطط والسياسات التسويقية المناسبة لكل قطاع تريد 

 استقطابه لطلب منتجاتها؛

                                                           

 على: بالاعتماد -1 
 ، بتصرف.49: ، ص2006العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  ، دارإدارة أنظمة التوزيعنصيب رجم،  -
، 332 :، ص2010، الشللللللررة العرملة الجت دو للتسللللللويع والتوريد، عجاو، ا ردو، تسووووويخ التدمام المال ةسللللللللجاو الجيوسللللللئ، ج جد ال ائئ،  -

 بتصرف. 
 .55 :، ص2008والتوزيع، عجاو، ا ردو، ، دار اللازوري العلجلة للنشر إدارة التوزيعج جود جاسم الصجيدعئ،  -

 .50-44، ص:مرجع سبخ ذكرهنادلة تاهجئ،  -2 
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شركة التأمين  تقوم بعد القيام بتجزئة السوق ومعرفة احتياجات كل قطاعتحديد شكل قناة التوزيع:   -2
بتحديد شكل القناة التي يتم الاعتماد عليها في توزيع الخدمة التأمينية، ولكي تتم عملية تحديد شكل القناة 

 بطريقة مثلى يجب القيام بما يلي:

  :يقوم مصمم قناة التوزيع بتحديد الأشخاص الذي يجب أن يكونوا أعضاء في تحديد نوع أعضاء القناة
 ذلك لكون الأعضاء يختلفون باختلاف قنوات التوزيع التي تعتمد عليها شركة التأمين ويرجعقناة التوزيع، 

هذا الاختلاف إلى الشروط الواجب توفرها في كل عضو، ولتوضيح ذلك نأخذ سمسار التأمين كشكل 
ر امن أشكال قنوات التوزيع التي تعتمد عليها شركة التأمين فنجد أن الشروط الواجب توفرها في سمس

 التأمين كشخص طبيعي تختلف عن الشروط الواجب توفرها في سمسار التأمين كشخص معنوي؛

  :افة يقصد بكثافة التوزيع درجة التغطية المكانية، وهناك ثلاث مستويات لكثتحديد كثافة قناة التوزيع
 التويع تتمثل في:

  :ركة التأمين إلى عليها شيتم من خلاله تخفيض عدد نقاط التوزيع التي تعتمد التوزيع الوحيد
 أدنى حد ممكن، ويتم فيه تحديد مناطق معينة دون غيرها؛

 :على عكس التوزيع الوحيد، تعتمد شركات التأمين في هذا النوع على أكبر  التوزيع المكثف
 عدد من نقاط التوزيع، بغية تحقيق التغطية القصوى لمختلف القطاعات المستهدفة في السوق؛

 ابق تعتمد شركة التأمين في هذا النوع من أنواع التوزيع على متوسط النوعين الس ي:التوزيع الانتقائ
 ذكرهما، أي تعتمد على نقاط توزيع أكبر من التوزيع الوحيد وأقل من التوزيع المكثف.

هذه المرحلة تكون شركة التأمين قد اتخذت القرار المناسب والمتعلق بالسوق  خلال إقامة بنية القناة: -3
 دفة من أجل إقامة بنية قناة توزيع جديدة يتم من خلالها تلبية طلبات المستأمنين.المسته

يجدر بنا الاشارة هنا إلى أن شركة التأمين لا تأخذ تكاليف قناة التوزيع بعين الاعتبار عند تصميمها لها لأول مرة، 
مرتبطة بحجم الإنتاج  توزيع في شركة التأمينلأنها لا تعرف تكاليف التوزيع إلا بعد انتهاء العملية نظرا لأن تكاليف ال

 الذي تحققه تلك القناة.
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 وظائف وأهداف قنوات التوزيع في شركات التأمينالمطلب الثاني: 

تعتمد شركات التأمين على أنواع مختلفة من قنوات التوزيع نظرا لما لها من وظائف وأهداف عديدة تتمثل 
 :1في

 تحديد لتسهيل عملية اتخاذ القرارات التأمينية، رسم السياسات و  جمع المعلومات تحليلها وتصنيفها
 الأهداف التي من شأنها تسهيل عملية إيصال الخدمة التأمينية للمستأمن؛

  نشر التوعية التأمينية وتطوير الإدراك لدى المستأمنين بضرورة التأمين على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم
 تجاه الغير؛

  المستأمنين المرتقبين؛ واستقطابستأمنين الحاليين بالم الاتصالتسهيل عملية 

  معرفة حاجات المستأمنين ورغباتهم والعمل على تطوير الخدمات التأمينية الحالية وتقديم خدمات جديدة
 ورغباتهم. احتياجاتهمتلبي 

 زيادة حجم المبيعات من المنتجات التأمينية المختلفة التي تقدمها شركات التأمين على الأضرار؛ 

 .تقليل تكاليف شركة التأمين على الأضرار وتعظيم رقم أعمالها 

 :2إن الأهداف التي تسعى شركات التأمين على الأضرار لتحقيقها تتأثر بمجموعة من العوامل أهمها

 القوانين والتشريعات المطبقة على شركات التأمين على الأضرار؛ 

  الأضرار؛الحصة السوقية المستهدفة من قبل شركات التأمين على 

 مكانة وحجم شركات التأمين على الأضرار المنافسة لها في سوق التأمين؛ 

 قدرة شركة التأمين على تحمل المخاطر؛ 

 الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لدى شركة التأمين 

 

                                                           

 .63-62 :ص ال بعة الرابعة، دار وائل للنشر، عجاو، ا ردو، ،تسويخ التدمامهانئ  اجد الضجور،  -1 
 .65-64، جرجع سبع ذرره، ص إدارة قنوام التوزيعج جود جاسم الصجيدعئ،  -2 
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 أنواع قنوات التوزيع في شركات التأمين المبحث الثاني:

 التالية:سنتطرق من خلال هذا المبحث للعناصر 

 الأول: قنوات التوزيع التقليدية طلبالم

تتمثل قنوات التوزيع التقليدية في شركات التأمين على الأضرار في قنوات التوزيع المباشرة وقنوات التوزيع 
 .التي تعتمد عليها شركات التأمين على الأضرار من أجل إيصال الخدمة التأمينية للمستأمن ،الغير مباشرة

 التوزيع المباشرةأولا: قنوات 

 :1فيتتمثل قنوات التوزيع الغير مباشرة 

 ا بيع وثائق التأمين خلاله من : تعتبر المكاتب وحدات إدارية تابعة لإدارة شركة التأمين، يتمالمكاتب والفروع
ة أكبر أما الفروع فهي وحدات إداري ،على الأضرار من قبل موظفي الشركة المتواجدين في المكتب مباشرة

من المكاتب التي ترتبط بها ومهمتها تسويق وثائق التأمين التي تنتجها شركة التأمين، الإشراف والرقابة على 
هذه المكاتب وتقوم أيضا بإصدار وثائق التأمين وتسوية المطالبات حسب الصلاحية المالية المخولة لها من 

 قبل إدارة الشركة.

 هم بها فهم موظفون تعينهم شركة التأمين ولا تربط ،: يعد المنتجون من مستخدمي شركة التأمينونالمنتج
 عقود كما هو الحال بالنسبة للوكلاء، وكذلك يتقاضون مرتبا ثابتا إضافة إلى عمولة إنتاجهم

وافقة شركة التأمين سوى م والتي تكون أقل من العمولة التي يتقاضاها وسطاء التأمين، ولا يحتاج هؤلاء، من المبيعات
وقد تطور عملهم إلى عمل متخصص مثل: بيع وثائق التأمين على السيارات  ،على تخويلهم حق إنتاج وثائقها

 والحريق والحوادث.

 

 

 

 

                                                           

 .330-327 :، ص2005، ال بعة الثانلة، دار الجناهج للنشر والتوزيع، عجاو، ا ردو، تسويخ التدمام وتطب قاتهجساعد، زرئ خليل ال -1 
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 ثانيا: قنوات التوزيع الغير مباشرة

 :1فيتتمثل قنوات التوزيع غير المباشرة 

 شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر لكونه يمتلك السجل التجاري، يعتبر ممثلا سمسار التأمين :
للمستأمنين ومسؤولا تجاههم ولا تربطه أي علاقة تعاقدية مع شركة التأمين، يتميز بمهارات فنية عالية في 

ية المثلى الموافقة تشكيلة المنتجات التأمين اختيارمجال التأمين تمكنه من تقديم النصائح للمستأمنين من أجل 
 ؛لاحتياجاتهم

  :شخص طبيعي يمثل شركة تأمين واحدة أو عدة شركات تأمين يتم تعينه من قبل الوكيل العام للتأمين
 الشركة بموجب عقد يدعى عقد الوكالة، يمثل شركة التأمين ويبيع منتجاتها مقابل حصوله على عمولة.

 سنتطرق له بنوع من التفصيل في الفصل الثاني.هذا النوع من قنوات التوزيع هو محل دراستنا و 

 الثاني: قنوات التوزيع الحديثة في شركات التأمين  طلبالم

 من بين قنوات التوزيع الحديثة التي تعتمد عليها شركات التأمين على الأضرار لتسويق منتجاتها نذكر:

 صيرفة التأمين 

ل توسيع نطاق بيك البنوك، ظهرت هذه الطريقة من أجيقصد بصيرفة التأمين بيع المنتجات التأمينية عبر شبا
بيع منتجات التأمين وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستأمنين، كانت بداية ظهور هذا النوع من أنواع التوزيع 
بالنسبة لمنتجات التأمين على الأشخاص وبالأخص وثيقة التأمين على الحياة من أجل تسهيل العملية على متعاملي 

لك تنك الذين يريدون الحصول على قروض لكون البنك يشترط عليهم هذا النوع من التأمين من أجل منحهم الب
، فيما بعد توسعت هذه الطريقة وأصبحت منتجات التأمين على الأضرار من بين تشكيلة المنتجات التأمينية القروض

واع معينة من ملاءه ضرورة الحصول على أنالتي يتم توزيعها عبر شبابيك البنوك نظرا لكون البنك يفرض على ع
 .2ء البنكعملا استقطابالتأمين فيما يخص بعض التعاملات البنكية ويعتمد على هذه القناة أيضا من أجل 

 

                                                           

-125 :، ص2011ارو الترملة والتعللم ق اع الكتب، جصللر، ز ، و التأمينفن الإنتاج في ج جد الجهدى ج جد على، هاشللم على جاجع  سلليو،  -1 
130. 

2 - DUPORTAL Sébastien, PRIOU olivier, la bancassurance un marché qui cristallise nombre d’attentes, 

CHROMATIQUE, publié par Harwell cabinet de conseil en management, Paris, N3, octobre 2015, p: 1-2, بتصرف. 
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 التوزيع الإلكتروني والآلي 

دعى أيضا التوزيع عن وي ،في توزيع الخدمات التأمينية الانترنتعلى شبكة  الاعتماديقصد بالتوزيع الإلكتروني <
 على هذا النوع من قبل شركات التأمين على الأضرار لما له من مزايا عديدة نذكر منها: الاعتمادبعد، لقد تزايد 

  المنتج  اختيارو على جميع منتجات الشركة  الاطلاعبين المنتجات التأمينية من خلال  الاختيارتوسيع نطاق
 الملائم؛

  إلى العملاء بسهولة ويسر وتخفيض الضغط على مستوى الوكالات؛إيصال الخدمة التأمينية 

أما التوزيع الآلي فيتم من خلاله توزيع الخدمات التأمينية عن طريق الآلات، مثل الآلات التي توضع في المطارات 
طريق  نلبيع وثائق تأمين الحوادث الناجمة عن أخطار الطيران حيث يقوم المسافر بشراء الوثيقة وسداد القسط ع

 .1ومات المدونة عليهالالآلة وحسب المع

 التوزيع عبر وكالات السيارات والمساحات التجارية الكبرى 

يقصد بالتوزيع عبر وكالات السيارات قيام شركات التأمين بالتعاقد مع هذه الوكالات لتوزيع منتجات التأمين على 
ناء لوكالة وتسهيل حصولهم على وثيقة التأمين دون عمن الزبائن الحاليين والجدد ل الاستفادةمن أجل  السيارات

 .2التنقل إلى شركة التأمين

أما التوزيع عن طريق المساحات التجارية الكبرى فيتم أيضا عن طريق تعاقد شركات التأمين مع المحلات الكبرى من 
توزيع منتجات التأمين في محلاتها وذلك  اقترحأول من  carrefourأجل توزيع منتجاتها، حيث كانت محلات 

 .3مع شركات التأمين اتفاقياتبموجب 

 

 

                                                           

 على: بالاعتماد -1 
 .136 :، صمرجع سبخ ذكرهج جد الجهدى ج جد على، هاشم على جاجع  سيو،  -

  - Document élaboré par le comité du commerce électronique du conseil canadien des responsables de la 

réglementation d’assurance (CCRRA), le commerce électronique des produits d’assurance, janvier, 2012, p: 3-

 .بتصرف,15

- Claude Demeure, MARKETING, 6eme édition, DUNOD, 2008, paris, France, p : 210,بتصرف 
2 -- Christian Parmentier, Alexander Rispal, guide de marketing de l’assurance, 2eme édition, édition L’ARGUS 

de l’assurance, France, 2012, p: 170,بتصرف. 

3 - Christian Panemtier, Alexander Rispal, op.cit.,p: 170, بتصرف. 
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 قنوات التوزيع في شركات التأمينوطرق اختيار  محدداتالمبحث الثالث: 

 سيتم التطرق لهذا المبحث من خلال العناصر التالية:

 قنوات التوزيع في شركات التأمين اختيارالأول: محددات  لمطلبا

أن قنوات التوزيع قرار بش اتخاذمجموعة من العوامل عند تحديد أو  الاعتبارينبغي على شركة التأمين أن تأخذ بعين 
 :1التي تعتمد عليها، من بين هذه العوامل نذكر

 إن خلفيات ومتطلبات المستأمنين في الأسواق المستهدفة له تأثير واضح على القرارات التي  :المستأمنين
ا التأمين فيما يخص قنوات التوزيع التي ستعتمد عليها لتوزيع منتجاتها وعليه يجب عليه تتخذها شركة

 معرفة:

 المميزات الديمغرافية والجغرافية للمستأمن؛ 

  لوكالاتامدى رغبة المستأمن في الحصول على الخدمة التأمينية عن طريق الوسطاء أو عن طريق 
 المباشرة؛

 ن ين قنوات التوزيع المختلفة أم يفضل طلب الخدمة التأمينية مإن كان المستأمن يقارن ويفاضل ب
 نفس القناة؛

 حجم المساعدة التي يحتاج إليها من أجل فهم الخدمة التأمينية؛ 

 عدد المرات التي يسعى من خلالها المستأمن لطلب الخدمة التأمينية؛ 

  لاختياريةايطلب الخدمات إن كان المستأمن يميل إلى طلب الخدمات التأمينية الإجبارية فقط أم 
 أيضا؛

معظم  لقنوات التوزيع، فإذا كان اختيارهاكل هذه العناصر يجب على شركة التأمين على الأضرار مراعاتها عند 
مستأمني الشركة لديهم نفس الحاجات والمتطلبات فإنها من الممكن أن تنشئ قناة توزيع واحدة أما إذا كانت تشكيلة  

 تأمنين المختلفين في سوق مستهدفة معينة فإنها تعتمد على قنوات توزيع متعددة من أجلكبيرة ومتنوعة من المس
 إرضاء رغبات المستأمنين. 

                                                           

 .271-270 :، صمرجع سبخ ذكرهشاروو ألو بيترسوو،  -1 
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  :تتمثل منتجات شركة التأمين على الأضرار في الخدمات التأمينية المختلفة التي تقدمها المنتجات
مع قناة توزيع  لتي تتماشى وتتناسبهناك بعض المنتجات التأمينية ا الاختلافللمستأمنين، نتيجة لهذا 

معينة دون غيرها وكمثال على ذلك المنتجات التأمينية التي تتسم بنوع من التعقيد مثل: وثائق التأمين 
الشامل التي تعد من الوثائق الغير واضحة والغير مفهومة من قبل العديد من المستأمنين لذا تتطلب البيع 

 اشرة.رة مقارنة بالمنتجات الأقل تعقيد التي يمكن توزيعها بطريقة غير مبالمباشر عن طريق الوكالات المباش

 ختياراثقافة الشركة وفلسفتها التسويقية تأثير على ، : إن لرسالة وأهدافأهداف وثقافة شركة التأمين 
قنوات التوزيع، كما يجب على الشركة أن تضمن وتوفر التعويض المجزي والدعم الفني والتقني وخدمات 

 الموزعين والمحافظة على بقائهم معها؛ استقطابزبائن وجودة المنتجات والتدريب اللازم من أجل ال

 :تقدمة بين فترة وأخرى وتطور التكنولوجيا الم الاقتصاديةنظرا لتقلب الظروف والأوضاع  بيئة السوق
ات مختلف والقانونية للتغيرات فإن منافع ومزايا ومعوق الاجتماعيةوترسخ القوى التنافسية وتعرض الظرف 

 ؛قنوات التوزيع تتغير تبعا لذلك

  :التعامل مع  خاصة في حالة قنوات التوزيع اختيارفي أغلب الأحيان تعد السلطة عاملا مهما في السلطة
رجع اسرة هذا ي، لذا نجد أن معظم شركات التأمين تتعامل مع الوكلاء العامون بكثرة دون السمالوسطاء

لأسباب عديدة من بينها السلطة، إذ أن الوكيل العام للتأمين يخضع لسلطة شركة التأمين التي يمثلها فتفرض 
تعويض بأسلوب معين للعمل، كمثال على ذلك تسيير الملفات و  هعليه بيع منتجات تأمينية محددة وتقيد

ها لا ركات تسمح لوكلائها بهذا العمل وبعضالمستأمنين عند تحقق الخطر المؤمن منه  نجد أن بعض الش
نطبق ي تسمح به وتعتبر الوكيل مجرد قناة توسع من خلاله نشاطها وتزيد من حجم مبيعاتها، كل هذا لا

 الاعتماديتم تجاهه و  على سمسار التأمين الذي له مطلق الحرية في التعامل لذا نجد هناك نوع من العزوف
 ال التأمين.في مج هاكبرى فقط نظرا للخبرة الكبيرة التي يمتلكعليه في الصفقات التأمينية ال
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 قنوات التوزيع في شركات التأمين اختيار: طرق المطلب الثاني

 :1قناة أو شبكة التوزيع على طرق مختلفة نذكر منها اختيارتعتمد شركات التأمين على الأضرار في عملية 

 مقارنة معدلات العائدأولا: 

إنها على شركة التأمين التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة للتوزيع، وتطورها حسب المبيعات، فإذا تعذر 
نا ه تحاول تقدير التكلفة الكلية لكل قناة من القنوات موضوع المقارنة على أساس مستوى مرتقب من المبيعات،

تي يتحصلون سطاء وهم موضوع دراستنا تتمثل في العمولات اليجدر بنا الإشارة إلى أن تكلفة قناة التوزيع بالنسبة للو 
 عليها، ويحسب العائد لكل قناة كما يلي:

 

 

 مقاربة التكاليف ومستوى المبيعاتثانيا: 

قناة ، ولا تصلح الذي تحققه هذه التعتمد هذه الطريقة على المقارنة بين تكاليف القناة ومستوى المبيعات 
هذه الطريقة إلا إذا تمكنت شركة التأمين من التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة للتوزيع وبعدها يسهل 
عليها أن تقارب بين تقديرات التكاليف الثابتة والمتغيرة لكل قناة من قنوات التوزيع، وأنه من السهل جدا أن نلاحظ 

د مستوى معين من حجم المبيعات، تكلفة القانتين تكون متساوية، حيث على يسار هذا المستوى يكون أن عن
إحداهما أقل كلفة، وتكون القناة الأخرى أقل تكلفة على يمين نفس المستوى من حجم المبيعات، كما هو موضح 

 :على الشكل الموالي

 

 

 

 

 

                                                           

 .55 -52، ص مرجع سبخ ذكرهنصيب رجم،  -1 

 تكلفة التوزيع / تكلفة التوزيع( –العائد = )رقم الأعمال 
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 : مقارنة تكاليف قنوات التوزيع(02) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 .52 :، ص2006نصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، المصدر: 

 

 ( عند النقطةV1القناة الأولى والثالثة لهما نفس التكلفة )؛ 

  عند النقطة(2V القناة الثالثة والقناة )؛الثانية لهما نفس التكلفة 

  على يمين النقطة(V1تفضل القناة الثالثة عن القناة الأولى )؛ 

  على يسار النقطة(2V يقع )على القناة الثانية. الاختيار 

النهائي على أساس قيمة فارق المبيعات المنتظرة إلى فارق تكاليف التوزيع، من خلال حساب النسبة  الاختبارويتم 
 التالية:

 

 

 

 

 عالتوزي كلفةت

C1 

C2 

C3 

V1 V2 

المب عام حجم  

)V1-V2) / (C1-C2) 
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 النماذج: ثالثا: استعمال

و القرار فيما يخص قنوات التوزيع، ولعل أسهلها ه اتخاذفي  ةتم إعداد عدد كبير من النماذج المساعد لقد
وترجيح هذه المعايير أو  ،نموذج التعويض، ويتمثل هذا النموذج في تحديد العوامل التي تؤثر على النجاح المستقبلي

 العوامل بقيم وإعطاء نقطة لكل قناة من قنوات التوزيع المعتبرة.

 ال:ــــمث

لنفترض أن شركة التأمين حددت أربعة معايير لإجراء عملية المقاربة، وهذه المعايير تعبر عن أربعة جوانب 
تجاه القناة  الاستقلاليةو تراها شركة التأمين أساسية وهي: فعالية التوصل إلى المستأمنين، الهامش المنتظر، تكلفة القناة 

 التوزيعية.

 لية:نأخذ على سبيل المثال الحالة التا

 توزيع المنتجات التأمينية عن طريق سماسرة التأمين؛القناة الأولى : 

 :توزيع المنتجات التأمينية عن طريق الوكالات المباشرة؛ القناة الثانية 

 توزيع المنتجات التأمينية عن طريق الوكلاء العامون للتأمين؛القناة الثالثة : 

 شبابيك البنوك.: توزيع المنتجات التأمينية عبر القناة الرابعة 

عليها القيام  افتراضية، ويستلزم للحصول التاليوضحة في الجدول يجدر بنا الاشارة إلى أن مختلف البيانات الم
بإجراء استبيان وتحليل نتائجه بالاعتماد على برنامج تحليل البيانات، وعليه فإن النتائج المتحصل عليها تختلف 

 البيانات موضحة في الجدول التالي:باختلاف البيانات المعطاة، ومختلف 
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 بناءا على النتائج المتحصل عليها في هذا الجدول، فإن القناة التوزيعية الثالثة أفضل من القنوات الأخرى.

 التأمينثانيا: تعريف الوساطة في 

 المهنة هذه راجع لحداثة وهذا منها، الفقهية خصوصا التأمين، في الوساطة نشاط أو مهنة تعاريف هي جدا قليلة
 تعاريف وضعت منها وبالتحديد الغربية التشريعات بعض أن غير والقانوني، العملي الصعيدين على النشاط أو

 .نقص من يعتريها رغم ما بعيد حد إلى والوضوح بالدقة بعضها تتسم النشاط، لهذا ومختلفة متباينة

(: تقييم قنوات التوزيع )تم التقييم على سلم من صفر إلى عشرة(01جدول)  

 العامل الترج ح القناة الأولى القناة الثان ة القناة الثالثة القناة الرابعة

العلامة 
 المرجحة

العلامة  العلامة
 المرجحة

العلامة  العلامة
 المرجحة

العلامة  العلامة
 المرجحة

 العلامة

مدى فعال ة التوصل  0,25 7 1,75 8 2 8 2 5 1,25
 إلى المستأمنين

 الهامش المرتقب 0,40 8 3,2 8 3,2 7 0,8 6 2,4

 تكلفة العمل ة 0,25 6 1,5 7 1,75 8 2 5 1,25

استقلال ة المؤسسة  0,10 10 1 0 0 0 0 6 0,6
بالنسبة إلى القناة 

 المتتارة

5,5 X 4,8 X 6,95 X 7,45 X 1 العلامة 

 .55، ص 2006نصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، المصدر: 
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سوف نتطرق في هذا الفصل إلى نشاط الوساطة في قطاع التأمين من منظور قانوني، والذي من شأنه أن 
 يبين حقوق والتزامات كل أطراف المتدخلة في العملية.

 نـــأميــــــــركات التـــاطة في شـــــة الوســــالمبحث الأول: ماهي

 سنتناول في هذا المبحث النقاط التالية:

 المطلب الأول: تعريف الوساطة في نشاط التأمين

 رقم الأمر في قانونية مادة يخصها بنص أو لها يفُرد ولم التأمين، في الوساطة نشاط الجزائري المشرع يعرف لم
 للوساطة صريح وغير ضمني تعريف أنه أورد إلا بالتأمينات، المتعلق 04- 06 بالقانون والمتمم المعدل 95-07

 وسطاء منح شروط يحدد والذي 340- 95 رقم التنفيذي من المرسوم 03 المادة نص بموجب (وذلك التأمين، في
 تقديم: هي التأمين في الوساطة أن بين حيث ومراقبتهم( ومكافأتهم، منهم، وسحبه والأهلية المهنية الاعتماد التأمين،
 .آخر شخص على تأمين عقد اكتتاب يقترح معنوي أو طبيعي شخص من سواء التأمين لعمليات كتابي أو شفوي

راد بيانه ا ن كان يؤدي المفهومإإن التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري في نص المادة سابقة الذكر و 
ُ
لم

الملاحظة الأولى التي و  وظفها في صياغته هذه،إلا أنه يعتريه نقص كبير وغموض، ناهيك عن المصطلحات التي 
ل بهذا المصطلح ك "، إذ يراد عمليات التأمينسنقف عندها هي قصد المشرع من وراء استخدامه للفظ "

ح واسع في مدلوله المصطل العمليات المترتبة والناتجة عن اكتتاب عقود التأمين وتسييرها، رغم أننا نرى أن هذا
عمليات أخرى  القيام بها ليشمل "، والمهام التي يتولى الوسيطالوساطة في التأميناط "ويتعدى نطاق هذا النش

 مرتبطة بنظام التأمين بصورة عامة.
 

 التأمين شركات بها تقوم التي التأمين عمليات من عملية نفسه هو المثال سبيل على المشترك فالتأمين
 ولأي الأحوال من حال بأي يمكن لا أنه غير الصناعية، الأخطار من مجموعة أو خطر تغطية إلى وتهدف
 .غيرها دون التأمين شركات صلاحيات من فهو به، يقوم أن التأمين وسطاء من وسيط

إضافة إلى ما سبق ذكره، ومما يعاب على صياغة المشرع الجزائري للمادة المذكورة أنه عندما بين أن 
 قول: "..." كان أولى به أن يشخص طبيعي أو معنوي...الوساطة في التأمين هي: "تقديم عمليات التأمين من 

نه( أنه المعلوم )كما سياتي بيا..."، لأنه من شخص طبيعي أو معنوي..." بدلا من لفظ "... من وسيط تأمين
يمكن أن يصدر الاقت ا رح باكتتاب عقود التأمين من أشخاص طبيعية ومعنوية من غير وسطاء التأمين، بل 

 وقد يكون الاقتراح بإبرام هذه العقود من أطراف ليست لها أي صلاحيات لممارسة هذا النشاط.
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 من وضوحا ودقة لنشاط الوساطة في التأمين في المقابل نجد المشرع الفرنسي قد وضع تعريف أكثر
ئري، وهذا في قانون التأمين الفرنسي، ففي هذا الإطار نصت الفقرة الأولى االتعريف الذي جاء به المشرع الجز 

ح ا ( من هذا القانون على أن الوساطة في التأمين هي النشاط الذي يتمثل في تقديم، اقتر 511L -1من المادة )
يقا للمادة سالفة وتطب برام عقود التأمين أو القيام بأعمال أخرى تمهيدية أو تحضيرية لإبرامها.أو المساعدة في ا

 عقود مراإب في المساعدة أو اقتراح عرض، معنى منه( 511r-1الذكر من قانون التأمين الفرنسي، بينت المادة )
 أو التأمين، عقد رامإب أجل من ومقترحات عروض بتقديم معنوي أو طبيعي شخص أي قيام: أنها على التأمين
 أما العقد، إبرام هذا أجل من مُُتمل مُتعاقد أو مُتعاقد على العقد ضمانات لشروط الكتابي أو اللفظي العرض

 شخص أي يقدمها التي والنصائح التحليلية الأعمال جميع في تتمثل فهي التأمين لإبرام عقد التحضيرية الأعمال
 توفير في المتمثلة الأنشطة تشتمل لا أنها غير التأمين، عقد إبرام  على يساعد أو يقترح يقُدم، معنوي أو طبيعي

 1.آخر مهني نشاط إطار في النصائح أو المعلومات

وجاء المشرع البلجيكي بتعريف آخر لنشاط الوساطة في التأمين مشابه إلى حد بعيد للتعريف الذي 
 22/06/2006جاء به المشرع الفرنسي، وذلك في نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 

 أو تقديم في يتمثل نشاط كل :ها بأنهارف ع حيثالمتعلق بالوساطة في التأمين واعادة التأمين وتوزيع التأمين، 
 .2وتنفيذها تسييرها في المساهمة في أو ها،راملإب تمهيدية أو تحضيرية أخرى أعمال إنجاز في أو التأمين، عقود عرض

تأمل
ُ
 قائم هو نشاط التأمين في الوساطة نشاط أن يرى التأمين في للوساطة التشريعية التعاريف لهذه والم

 التجارية شركات التأمين تقدمها التي التأمين عقود مختلف مراواقتراح إب بعرض الوسيط خلاله من يقوم بذاته،
 وتجديد آثارها، اكتتابها وتنفيذ بضرورة واقناعهم وارشادهم لهم، المؤمن أو التأمين طالبي العملاء جمهور على

 .مدتها نهاية إبرامها عند

 بها هذه التشريعات بما فيها تعريف المشرع الجزائري لمورغم ذلك، إلا أن هذه التعاريف التي جاءت 
تحدد تعريفا دقيقا جامعا مانعا لمفهوم الوساطة في التأمين، بل بينت في مجملها مفهوم عرض عمليات التأمين، 

 التأمينابرام عقود  تراحواق عرض تتجاوز ما كثيرا عليها يرتكز التي والمهام التأمين في الوساطة نشاط لأن ذلك
 نيابة العقد إبرام بمهمة الأحيان أغلب في الوسيط قيام إلى التفاوض، عند أي التعاقد قبل ما مرحلة أو فترة في

 مرحلة تلي بأعمال يقوم كما  ولحسابها، باسمها وذلك التأمين، شركة الأولى بالدرجة ونقصد ،طرافهأ أحد عن
                                                           
1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023491026/ consulté le :22-01-2021. 
2 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006062131&table_name=loi. 
consulté le :25-01-2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023491026/
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006062131&table_name=loi
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 التصريحات واستقبال الأقساط، لمبالغ وتحصيل قبض من العقود، هذه آثار وتنفيذ تسيير يتولى أين التعاقد،
 .عليها المؤمن الأخطار وقوع عند التعويضات مبالغ واستلام بتسليم ونهاية وتحققها، الأخطار بتفاقم

 يكون ولكي وضعه، ءأراو  من والمنشودة المرجوة الأهداف تعريف أي يحقق وحتى ذلك، عن ناهيك
عرف، أطراف تعيين الحسبان في واضعه يأخذ أن ينبغي ومانعا جامعا شاملا

ُ
 تركز التعاريف هذه أغلب بينما الم

 الذي الطرف اسم ذكر دون فقط، التأمين عمليات تقديم وهي التأمين، وسيط بها يقوم التي المهام إحدى على
 تأخذ التي التأمين شركة التوالي على وهم الأخير هذا بينهم يتوسط الأطراف التي ولا أولا، المهنة هذه يمارس
 .اعتباريين أو طبيعيين أشخاصا كانوا سواء التأمين طالبي العملاء وجمهور مساهمة شركة شكل

ومن ناحية أخرى، إذا كانت الوساطة في التأمين هي عرض وتقديم واقتراح اكتتاب عقود تأمين على 
هذه،  قيامه بأعمال الوساطةعملاء مُتملين، فما هو المقابل المادي المستحق الدفع لوسيط التأمين نظير 

وبالتحديد عند نجاحه في إقناع هؤلاء العملاء إما بإبرام العقود المفوض له قانونا توزيعها على الجمهور، أو 
 تجديدها لمدة زمنية أخرى عند انتهاء مدتها.

التي تربط  ةكما أن هذه التعاريف التشريعية للوساطة في التأمين لم تبين إطلاقا طبيعة العلاقة القانوني
الوسيط بشركة التأمين التي يمثلها، ولم تذكر أصلا العقود التي بموجبها تُمارس مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، 

 التأمين طالبي العملاء جمهور علىوالتي بمقتضاها تفوض شركة التأمين الوسيط تقديم وعرض عقود التأمين 
 .ولحسابها باسمها

الذي يعتري هذه التعاريف التشريعية التي وضعت لبيان مفهوم الوساطة في أما فيما يخص مرد النقص 
التأمين فنعتقد أنه يرجع إلى تفاوت حدود سلطات وصلاحيات كل وسيط من وسطاء التأمين، واختلاف العقود 
التي تمارس بموجبها هذه المهنة أو النشاط، ذلك لأنه من الصعوبة بمكان جمع مفهوم شامل لها، وسلطات 
مارسين لها متفاوتة أصلا، كما أنها تختلف باختلاف عقود الوساطة التي تُمارس بموجبها وهي على 

ُ
الأطراف الم

 التوالي: عقد وكالة، وعقد سمسرة.

لاحظ أيضا أن الواقع العملي يثبت في كثير من الأحيان أن عقود التأمين التي يتم إبرامها عن طريق 
ُ
والم

اقتراح هذا الأخير لهذه العقود على العملاء، بل على النقيض من ذلك، إذ  الوسيط نفسه تتم دون عرض أو
يقدم العميل طالب التأمين عادة وبمحض إرادته إما: إلى شركة التأمين مباشرة، أو إلى الوسيط الذي يمثلها طلب 

 اته.كالتأمين قصد تغطيته من جملة الحوادث والأخطار التي تهدده في ذاته، أو تهدد أمواله وممتل



 محاضرات في مقياس: الوساطة في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف

 

 
44 

 

لذلك فالتعريف الذي نقترحه ونراه مناسبا للوساطة في التأمين هو أنها: نشاط يمارسه شخص يسمى 
وسيط تأمين، مفوض قانونا من قبل المؤمن له و/أو المؤمن يقوم على عرض، تقديم واقتراح عقود التأمين على 

لإبرامها وتنفيذ آثارها أثناء ) ؤمن والمؤمن لهجمهور العملاء، والتفاوض بشأنها قصد التوفيق بين إرادة الطرفين )الم
 سريانها، وهذا مقابل عمولة أو مكافأة.

 1تمييز الوساطة في التأمين عن النشاطات المشابهة لها المطلب الثاني:

نظرا لكون الوساطة في التأمين نشاط يرتكز أساسا على عرض وتقديم عقود التأمين لجمهور العملاء، 
إبرام هذه العقود، وتنفيذ أثارها أثناء مدة سريانها، فإنه يترتب على ذلك أن يلتبس هذا النشاط بأعمال والمساهمة في 

أخرى مُدودة مشابهة للوساطة، تعتمد عليها شركات التأمين في تقديم خدماتها رغم أنها لا يمارسها وسطاء تأمين،  
  .كما أنها لا تعد وساطة في التأمين أصلا

ر لمشرع الجزائري لم يضع عند تعريفه لتقديم وعرض الوسيط لعمليات التأمين على الجمهو فبالرغم من أن ا
أي قيود، إلا أنه هناك حالات تكون فيها بعض المهام ليست من صلاحيات وسلطات وسطاء التأمين، غير 

لتأمين من اأنها تشبه نشاط الوساطة في التأمين، كما أنه في بعض الحالات الأخرى يتم عرض وتقديم عقود 
رخص لهم قانونا توزيع عقود التأمين على الجمهور

ُ
 .طرف أشخاص غير الوسطاء الم

 تأكيدا لذلك، نجد أن كل من المشرع الفرنسي والبلجيكي قد أشارا إلى هذه القيود، إذا تنص الفقرة

النشاط  اطة في التأمين( من قانون التأمين الفرنسي على أنه: لا تعتبر على أنها وس511L-1الثانية من المادة )
المحصور في التسيير، وتقدير وتسوية الحوادث، كما تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون البلجيكي الصادر 

المتعلق بالوساطة في التأمين واعادة التأمين وتوزيع التأمين سالف الذكر على أنه: لا تعتبر  22/02/2006بتاريخ 
 وساطة في التأمين:

 .الأنشطة التي تقوم بها شركة التأمين أو موظف في شركة التأمين الذي يتصرف تحت مسؤولية هذه الأخيرة 
  الأنشطة المتمثلة في تقديم معلومات في سياق نشاط مهني آخر، شريطة أن لا تكون هذه الأنشطة غايتها

ين أو نشاطات كوارث شركة التأممساعدة العملاء على إبرام أو تنفيذ عقد التأمين، والتسيير بصفة مهنية ل
 تقدير وتسوية الحوادث.

                                                           

 .25كوسام أمينة، محاضرات في قانون التأمينات، مرجع سابق، ص: 1 
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تبرز أهمية تمييز هذه الأعمال عن نشاط الوساطة في التأمين في جوانب عدة، ناهيك عن القواعد 
والنصوص القانونية الواجبة التطبيق والتي تحكم هذه المهنة، وللإحاطة بذلك سنبين النشاطات التي لا تعتبر على 

 التأمين فيما يلي:أنها وساطة في 

نظرا لكون شركة التأمين عبارة عن شخص اعتباري  :تقديم عقود التأمين من طرف عمال الشركة الأجراء-
يأخذ شكل شركة مساهمة، فمن المنطقي أنه لا يمكنها التعاقد مع طالبي التأمين شخصيا، إذ لا يتم ذلك إلا من 

ب مكاتب تمثيلها التي تُمنح ت ا رخيص فتحها للشركة بموجخلال عمال أجراء موظفون لديها، يعملون بإحدى 
قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية، وذلك بتقديم طلب من طرف مسؤول شركة التأمين المؤهل قانونا، مُرفق 

وحسبما جرت العادة عليه أنه عند تقدم أي عميل  بملف يسحب من وزارة المالية ويتضمن عدة وثائق أخرى.
ء طالبي التأمين إلى أحد فروع شركة تأمين ما لاكتتاب عقد من العقود يجد هؤلاء الأفراد فيقوم بإبرام من العملا

والمقصود بموظفي شركة التأمين جميع العاملين  .ولحساب شركة التأمين التي يعملون فيها باسمعقد التأمين معهم، 
انت مصلحة ، أو المصلحة التابعين لها، سواء كفيها، بغض النظر عن تسمية الوظيفة التي يشغلونها أو رتبتها

الإنتاج التي على مستواها يتم التوزيع، بإبرام وتحرير مختلف وثائق التأمين من عقود وملاحق تعديل أو تمديد 
ضمانات أو تجديد عقود اقترب تاريخ انتهاؤها، أو مصلحة الحوادث التي تتولى القيام بعمليات تسوية الحوادث، 

التعويض عند تحقق الأخطار المؤمن منها، أو مصلحة المحاسبة التي تتكفل بقيد مختلف العمليات  ودفع مبالغ
المحاسبية التي تجريها شركة التأمين أو وكالتها المباشرة من تحصيل لمبالغ الأقساط المستحقة الدفع، وسداد لمبالغ 

 .التعويضات الواجبة الأداء

سوق الوطنية عادة عند توظيفها لهؤلاء العمال في أي مصلحة  وتشترط شركات التأمين الناشطة في ال
كانت شروط معينة، تختلف كثي ا ر عن الشروط المحددة قانونا لممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، 

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين  340-95والتي عددها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم سالف الذكر الاعتماد

ورغم أن ما يقوم به هؤلاء الموظفون الأجراء لحساب شركة التأمين العاملين بها، خصوصا ما يتعلق 
بعمليات الإنتاج وعرض وتوزيع مختلف منتجاتها على جمهور العملاء يشبه إلى حد بعيد ما يقوم به وسطاء 

من مهام لحساب هذه الشركة أو تلك، إلا أنهم في الحقيقة لا يعتبرون كوسطاء معتمدين لديها، ولو أنهم التأمين 
 .يقومون تقريبا بنفس الأعمال والمهام، ولهم نفس الصلاحيات التي يقوم بها وسطاء التأمين



 محاضرات في مقياس: الوساطة في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف

 

 
46 

 

وليتها هذا ؤ ذلك لأن هؤلاء الأفراد يعملون تحت تصرف شركة التأمين مباشرة، وبالتالي هم تحت مس
من جهة، ومن جهة أخرى يرتبط هؤلاء الأفراد بشركة التأمين التابعين لها، والتي يعملون لحسابها بعقد عمل، 
وبالتالي يحكم هذه العلاقة قانون العمل، إضافة إلى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، والأنظمة الداخلية 

ا  علاقة العمل شركة التأمين وأحد أو عدد من العمال فإن تسويتهلهذه الشركة، وفي حالة نشوب نزاع بين طرفي
 تتم وفق مراحل تسوية منازعات العمل، سواء كانت نزاعات فردية أو نزاعات جماعية.

خلافا للمنحى سالف الذكر، نجد المشرع المصري قد سلك الاتجاه الآخر، حيث اعتبر العاملين بالجهاز 
لذين يقومون إبرام عقود التأمين مع العملاء المؤمن لهم لحساب الشركة التي يعملون الإنتاجي لشركات التأمين، وا

 فيها من وسطاء التأمين.

أدت المنافسة القائمة بين مختلف شركات التأمين في ظل فتح .تقديم عقود التأمين في إطار نشاط مهني آخر-
اتها المتمثلة بحث شركات التأمين عند توزيعها لمنتجالسوق، وتخلي الدولة الجزائرية عن احتكارها لهذا القطاع إلى 

أساسا في عقود خدمات التأمين على سبل أخرى، وقنوات توزيع تتشابه كثيرا مع نشاط الوساطة في التأمين، 
وذلك من خلال اعتماد هذه الشركات على مؤسسات وجمعيات وحتى شركات عمومية أو خاصة تتولى الترويج 

إما بموجب اتفاقية تُبرم بين شركة التأمين من جهة وهذه المؤسسات والجمعيات والشركات لمنتجاتها، ويتم ذلك 
من جهة أخرى، تقوم بموجبها هذه الأخيرة بتوجيه طالبي التأمين لاكتتاب العقود مع شركة التأمين التي أبرمت 

ذه المؤسسة من قبل من طرف همعها هذه الاتفاقية، أو إرشادهم للانخراط في عقود تأمين سبق وأن تم اكتتابها 
أو الشركة مع شركة التأمين رغم أن نشاط هذه المؤسسات أو الشركات العمومية أو الخاصة لا يشمل تقديم 
عمليات التأمين أصلا، وليسوا وسطاء ولا يربطهم بشركة التأمين عقد وكالة، كما أنهم لا يمثلون شركة التأمين، 

وكلاء بيع السيارات أو المركبات، والمؤسسات  :دم مثالين على ذلك هماولا يعملون باسمها ولحسابها، وسنق
 والجمعيات التي تقترح على أعضائها الانخراط في عقد تأمين جماعي.

ورغم أنهم ليسوا مؤهلين قانونا لعرض وتقديم عمليات التأمين للجمهور  فبالنسبة لوكلاء بيع السيارات
 الكثير من شركات التأمين العمومية منها والخاصة في وقتنا الحالي عمدتبموجب نصوص قانون التأمينات، إلا أن 

إلى إبرام اتفاقيات مع هؤلاء الوكلاء قصد تقديم عقود تأمين المركبات لحساب عملاء هذه الوكالات من مشتريي 
 74لأمر رقم ا السيارات الجديدة، وهذا رجع لإلزامية التأمين على المركبات من المسؤولية المدنية بموجب نصوص

 ، وذلك قبل إطلاقها للسير.15-
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فيكون أحيانا موضوع الاتفاقية الموقعة بين شركة التأمين والوكيل الحصري لبيع السيارات قيام هذا الأخير 
بتوجيه وارشاد عملائه الراغبين في شراء سيارات جديدة لاكتتاب عقود تأمين مع الشركة التي أبرمت معه 

ستفيدوا من تخفيضات في مبالغ الأقساط الواجبة الدفع، وهذا يضمن لشركة التأمين عدد الاتفاقية، على أن ي
 .معتبر من العملاء

وفي حالات أخرى يتفق كل من شركة التأمين والوكيل الحصري لبيع السيارات بموجب الاتفاقية الموقعة 
توى مقر وكالة بيع السيارات على مسبينهما على تعيين شركة التأمين لأحد موظفيها ليتولى تقديم عقود تأمين 

 .السيارات

في المقابل، تعتمد بعض وكالات بيع السيارات في سبيل الترويج لمنتجاتها واستقطاب الزبائن على منح 
عملائها امتيازات لكل من يشتري سيارة جديدة، أين تُخيرهم عادة بين خيارين: إما ضمان صلاحية سير المركبة 

مركبة  لمسافة معينة، أو تحمل الوكيل الحصري لبيع السيارات لمبلغ قسط عقد تأمين يغطي التي سيشتريها العميل
عميله مشتري المركبة من كل الأخطار لمدة زمنية معينة، كمنح العميل مشتري السيارة تأمينا شاملا من كل 

 .ثلادة سنة كاملة مالأخطار التي يتضمنها عقد تأمين المركبات )الضمانات الإجبارية والاختيارية(، ولم

وفي الحالات التي يختار فيها مشتري السيارة تغطية مركبته بعقد تأمين شامل من كل الأخطار، يتحمل 
وكيل بيع السيارات مبلغ القسط كاملا، غير أنه يستفيد بموجب الاتفاقية التي أبرمها مع شركة التأمين من 

عدد من المركبات  ا لشركة التأمين، إضافة إلى ترويج وبيعتخفيضات كبيرة في قيمة الأقساط التي سيلتزم بدفعه
 .التي يعرضها للبيع

ويقدم في هذه الحالة وكيل بيع السيارات الحصري مسبقا لشركة التأمين التي أبرمت معه هذه الاتفاقية 
مع تحديد نوع ، ) قائمة بأسماء وعناوين مشتريي السيارات أولا بأول، إضافة إلى وثائق مشترييها )رخص القيادة

 السيارة والبيانات الخاصة بها.

عدة 
ُ
وفي هذا الإطار، يرى اجتهاد القضاء الفرنسي أن قيام وكيل بيع السيارات بملء استمارة الأسئلة الم

من طرف شركة التأمين نيابة عن عميله مشتري السيارة، يجعل منه وكيلا لعميله مشتري المركبة المؤمن له، وليس 
 تأمين.وكيلا لشركة ال

ولا يتقاضى الوكيل الحصري لبيع السيارات في كل الحالات سالفة الذكر أي عمولة نظير قيامه بذلك، 
غير أنه يمكن أن يستفيد من وراء إبرام هذه الاتفاقيات من تخفيضات معتبرة في قيمة الأقساط الواجبة الدفع 
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ذه ع الاتفاقية، وما من شك أن مثل هتمنح له أو لعملائه، تحدد نسب هذه التخفيضات عند إبرام وتوقي
الاتفاقيات تحقق منفعة مشتركة لطرفيها، وتساعد كثي ا ر على ترويج منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي استقطاب 

 .المزيد من العملاء

ولا يدخل في نطاق هذا الإطار ما يحدث عمليا في بعض الحالات التي يكون فيها طالب التأمين متلهفا 
ته بعد شرائها وقيادتها ولا يوجد عنده استعدادا للانتظار وقتا طويلا لإتمام الإجراءات المتبعة لاستلام سيار 

 للحصول على التغطية التأمينية، فيقوم بتقديم طلب تغطية إلى وكيل تأمين مفوض قانونا تنتدبه شركة التأمين في
ول هذه  بي تأمين سياراتهم، بعدها ي حمقر وكالة بيع السيارات، ويقوم بمنح مذكرات التغطية المؤقتة لطال

الطلبات إلى شركة التأمين التي تتولى بدورها د راستها، فإذا تمت الموافقة عليها أصد رت وثيقة التأمين وأعطتها 
للوكيل الذي يسلمها بدوره لطالب التأمين، وبالطبع فإن الوكيل يقوم في هذه الحالة بتحصيل مبلغ القسط 

 عقد التأمين يصدر عن المؤمن بينما تصدر مذكرة التغطية المؤقتة عن وكيل شركة التأمين.للشركة، وهكذا فإن 

أما بالنسبة للتأمين الجماعي فيكتتب من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة أو جمعية بهدف انخراط 
ة قمجموعة من الأشخاص تتوفر فيهم شروط مُددة في العقد، بهدف تغطيتهم من خطر أو عدة أخطار متعل

 كتتب العقد.ا  لأشخاص، وتربطهم نفس العلاقة بمبتأمينات ا

ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد التأمين الجماعي فإن إبرامه يتم عمليا على مرحلتين، المرحلة الأولى هي 
مرحلة التعاقد الذي يتم بين طالب التأمين )ممثل الشخص المعنوي أو رئيس المؤسسة أو الجمعية مثلا( والمؤمن، 
 وهذا لمصلحة مجموعة من المستفيدين يتم تعيينهم بصفاتهم وتربطهم بمكتتب العقد نفس العلاقة، لتغطيتهم من

جملة من الأخطار متعلقة بتأمينات الأشخاص، فتشمل تأمين من الإصابات، وتأمين الولادة والعجز عن العمل، 
ذا العقد الاقتراح وفيها يقبل الأفراد المستفيدون من هوتأمين من المرض وتأمين على الحياة، ثم تأتي المرحلة الثانية 

 .المعروض عليهم للانخراط فيه، مع التزامهم عندها بدفع مبلغ اشتراك التأمين دوريا

قدم من طرف شركات التأمين: تأمين أعضاء الجمعيات 
ُ
ومن بين الأمثلة العملية لعقود التأمين الجماعي الم

 .وتأمين رب العمل لمصلحة مستخدميه، والتأمين المدرسي الخاص بالتلاميذ، وغيرهاوالفرق أو النوادي الرياضية، 

ويقدم الاقتراح على الفئة المستفيدة أو المستهدفة من هذا العقد، واعلامها بضرورة الانخراط في عقد 
كتابة، لالتأمين الجماعي عادة بوساطة مكتتب عقد التأمين )الرئيس أو ممثل الشخص المعنوي(، عن طريق ا

مطبوع ومُعد مسبقا من طرف شركة التأمين، والذي يحدد ويعرف بالضمانات  وذلك بموجب ملخص شروط
 التي يشملها العقد، وكيفية الانخراط فيه، والإجراءات المتبعة في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
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الغير  جماعي لحسابورغم أن قيام الشخص المعنوي أو رئيس المؤسسة أو الجمعية بإبرام عقد تأمين 
)العمال أو المستخدمين أو الأعضاء(، واقتراحه عليهم الانخراط فيه يشبه إلى حد بعيد نشاط الوساطة في التأمين 
إلا أن ذلك لا يعتبر من نشاط الوساطة ولا يندرج ضمن نطاقها، فلا يمكن لمكتتب العقد قبول انخراط أي عضو 

مانحة الضمان، كما لا يتقاضى طالب إبرام عقد التأمين الجماعي سواء  بل ذلك متوقف على قبول شركة التأمين 
كان مديرا أو رئيسا أو مسيرا أي مقابل أو عمولة نظير قيامه بذلك، بل هذا كله في الحقيقة هو اكتتاب عقد 

 .تأمين لمصلحة الغير

 لى التوسط بين العميل طالبيقوم نشاط الوساطة في التأمين ع.النشاطات المتعلقة بتقدير الخسائر والأضرار-
التأمين والشركة قصد إتمام إبرام عقد التأمين وتنفيذ آثاره طيلة مدة سريانه، وعند تحقق الخطر المؤمن منه يتوقف 
دور الوسيط على مباشرة بعض الإجراءات إذا تم تفويضه القيام بها من أحد أو كلا طرفي عقد التأمين الذي 

ما في إعلام المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه في الآجال المحددة، والقيام بإجراءات توسط في إبرامه، وتتمثل عمو 
دفع وتسليم مبلغ التعويض أو التأمين للمؤمن له، أو للمضرور في فروع تأمينات المسؤولية، أو للمستفيد في بعض 

 .فروع تأمينات الأشخاص

لمؤمن منها، دي إلى وقوع الحوادث والأخطار افي حين تعد الأعمال المتعلقة بالبحث في الأسباب التي تؤ 
وتقدير قيمة الخسائر والأضرار التي تسببها هذه الحوادث في الحقيقة مهام يختص بها متدخلون آخرون في نشاط 
التأمين من غير الوسطاء، ويعرفون باسم: "الخبراء والإكتواريين"، حيث تستعين بخدماتهم شركات التأمين لإعداد 

توى عقود التأمين، وتحديد قيمة الأقساط المستحقة الدفع المقابلة للتغطية الممنوحة للمؤمن لهم، أو تغيير مُ
والتحقق من أسباب وقوع الحوادث والأخطار المضمونة بموجب هذه العقود، وتقدير مبالغ التعويض التي تلتزم 

 .شركات التأمين بدفعها للمؤمن لهم في مختلف فروع تأمينات الأضرار

بير هو كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن الأسباب وطبيعة وامتداد الأضرار والخ
 وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين. 

بينما يعرف الإكتواري بأنه كل شخص يقوم بدراسة اقتصادية، ومالية، واحصائية بهدف إعداد أو تغيير 
والمؤمن له، كما يحدد أسعار الاشتراك أو قيمة أقساط  عقود التأمين، ويقوم بتقييم أضرار، وتكاليف المؤمن

 التأمين، ويتابع نتائج الاستغلال، ويراقب الاحتياطات المالية لشركة التأمين.

ولا يقتصر مهام هؤلاء الخبراء على بيان وصف عام للضرر الحاصل، بل عليهم التحقق من أسبابه 
دخلت واشتركت مع الخطر المؤمن منه في حصول والتحري والبحث عما إذا كانت هناك أسباب أخرى ت



 محاضرات في مقياس: الوساطة في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف

 

 
50 

 

الأضرار، وبالتالي تحديد المسؤوليات، كما يجب عليهم تقدير قيمة الأموال المؤمن عليها، والمصرح بها عند إبرام 
عقد التأمين من طرف المؤمن له، ومقارنتها بقيمة الأموال الحقيقية التي أصابها الضرر، للتأكد مما إذا كان هناك 

 تأمين ناقص أو لا. حالة

ويخضع اعتماد الخبراء لدى شركات التأمين لموافقة جمعية شركات التأمين، وذلك يتوقف على توفر 
، والذي يحدد شروط 2007يوليو  14المؤرخ في 220- 07شروط مُددة قانونا )بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 امهم، وشطبهم(. اعتماد خبراء التأمين لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مه
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 : العقود التي تمارس بمقتضاها مهنة الوساطة في التأمين نيالثا بحثالم

بعدما تطرقنا إلى تعريف مهنة الوساطة في التأمين، وبينا نشاطات بعض المتدخلين التي لا تعتبر كوساطة 
مين مهنته؟ أو بموجبها يمارس وسيط التأفي التأمين، آن لنا أن نطرح السؤال التالي: ما هي الآلية القانونية التي 

بعبارة أخرى أكثر وضوحا: ما هو العقد الذي يربط وسيط التأمين بمن فوض( شركة التأمين أو العميل(، والذي 
يمارس بمقتضاه نشاط الوساطة في التأمين؟ وما مدى ارتباط ممارسة هذه المهنة أو النشاط بأحكام وقواعد النيابة 

 في التعاقد؟

أن لتحديد نوع وطبيعة العقد الذي يربط بين الوسيط ومن فوضه، والذي يمارس بموجبه الوسيط ذلك 
مهنته له أهمية خاصة، حيث على أساسه تحدد طبيعة المهنة والالتزامات المترتبة عليها، والمسؤولية التي تقوم في 

صول يق وقواعد الإثبات في حالة ححالة إخلال أحد طرفي هذا العقد بالتزاماته، وكذا القانون الواجب التطب
 .نزاع

ومما لا شك فيه أن العقد الذي يبرم بين شركات ووسطاء التأمين يختلف بحسب ما إذا كان الشخص 
الممارس لمهنة الوساطة في التأمين وكيل عام لشركة أو شركات التأمين أو سمسار، فبالنسبة للوكيل العام للتأمين 

وبالنسبة  ويربطه بها عقد وكالة، وبالتالي يخضع لأحكام عقد الوكالة بينه وبين موكله،يعتبر وكيلا لشركة التأمين، 
للسمسار فيربطه بشركة التأمين عقد السمسرة، أما فيما يخص توزيع منتجات التأمين عن طريق البنوك أو 

ين، وبالتالي يربطها هي مالمؤسسات المالية أو الهيئات المشابهة لها فتعتبر وتتصرف هي الأخرى كوكيل لشركة التأ
 .الأخرى بشركة التأمين عقد وكالة

إضافة إلى ممارسة نشاط الوساطة في التأمين بموجب كل من عقد الوكالة وعقد السمسرة، تظهر أيضا 
إلى جانبهما ميزات عقود أخرى كمزيج بين هذه العقود مثل: عقد العمل وعقد المقاولة، وكل هذا متعلق 

ة للوسيط، لكن الوساطة في التأمين عموما تمارس بموجب إما عقد وكالة، أو عقد سمسرة، بالصلاحيات الممنوح
لذلك سنتناول هذين العقدين وبعض المفاهيم العامة المتصلة بهما بشكل مختصر على اعتبار أن مهنة أو نشاط 

 .الوساطة في التأمين تمارس بمقتضاها
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 .قد الوكالةلأول: الوساطة في التأمين بموجب عطلب االم

نظرا للتطور الحاصل في كافة المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري، لذلك قد لا يكتفي 
الشخص المعنوي بوكيل واحد، إذ ينبغي أن يكون له عدة وكلاء يعملون باسمه ولحسابه في أكثر من منطقة أو 

 الانتقال من منطقة إلى أخرى، إذ توفر عليه الوكالة الوقتإقليم، مما يساعده على إنجاز أعماله دون الحاجة إلى 
والجهد، فبدلا من أن يتعاقد الأصيل مع الغير يعين وكلاء يتعاقدون معهم باسمه ولحسابه، على أن تنصرف آثار 
 هذا العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الأصيل وهو شركة التأمين، أين تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات المترتبة

 عن هذه العقود.

نتيجة لذلك، يرتبط الوكيل العام بشركة التأمين بعقد وكالة عامة يمارس بموجبها مهنة الوساطة في التأمين، 
وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قد عرف عقد الوكالة بأنه: عقد 

 بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، ومن خلال هذا التعريف يتبينيفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام 
لنا أن أطراف عقد الوكالة العامة للتأمين هم طرفين: الموكل )شركة التأمين( والوكيل العام، والعمل الذي يفوض 

ضافة إلى إ الموكل الوكيل العام للتأمين للقيام به يتمثل في إجراء تصرفات قانونية وهي هنا إبرام عقود التأمين،
القيام بأعمال مادية من إدارة وتسيير هذه العقود، كمعاينة وتفحص الأشياء المؤمن عليها للوقوف على صحة 
وصدق تصريحات طالب التأمين، قبض مبالغ الأقساط ودفع التعويضات، تسوية المنازعات، وهذا كله باسم 

فيذ دي آخر يؤدي إلى إبرام هذه العقود، وتنالموكل ولحسابه، وعليه فإن نشاطه يتضمن القيام بكل عمل ما
 .آثارها طيلة مدة سريانها

والجدير بالذكر في هذا المقام أن المشرع الفرنسي قضى في القانون التأمين بأن العقد الذي يربط هؤلاء 
مسؤولة  الوكلاء والمندوبين بشركات التأمين هو عقد وكالة، وأن شركات التأمين باعتبارها مانحة التوكيل تعتبر

المتعلقة بمسؤولية  1384مدنيا عن أفعال هؤلاء الوكلاء والمندوبين كما المستخدمين، وذلك وفقا لنص المادة 
 المتبوع عن أفعال التابع

 .للتأمين العامة الوكالة عقد خصائصأولا: 

 اعتمدته بهذه التي بالشركة للتأمين العام الوكيل يربط الذي العامة الوكالة لعقد خصائص عدة هناك
 إضافة المعاوضة، من عقود عقد أنه الخصائص: هذه وأهم ولحسابها، باسمها التأمين عقود تقديم وفوضته الصفة،

 من عقد أنه كما اللازمة، العقود غير من وهو للجانبين، الملزمة العقود من أنه كما رضائي، عقد كونه إلى
 .العمل على والواردة العقود من هو وختاما الزمنية، أو والمستمرة الشكلية العقود
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 التأمين العام وشركة طرفيه )الوكيل تبادل بمجرد ينعقد إذ رضائي، عقد للتأمين العامة الوكالة عقد فيعتبر
 عادة تمنح الوكالة أن هذه على اللفظ، أو بالكتابة التعبير هذا كان سواء دتهما،إرا عن التعبير( التوكيل مانحة

 95 رقم التنفيذي المرسوم في خاصة واردة قانونية نصوص تنظمها لكونها وذلك مكتوب، وعقد كتابي بطلب
 .للتأمين العام للوكيل الأساسي القانون المتضمن 1995 أكتوبر 30 في المؤرخ 341-

معين،  شكل في بإثباته الكتابة طااشتر  مع رضائيا عقدا للتأمين العامة الوكالة عقد كون يتنافى ولا
 لإثباتهالجزائري  المشرع اشترط ولو حتى رضائي، فهو والوكيل المؤمن :المتعاقدين برضا يتم العقد هذا انعقاد فمادام
 .الكتابة شرط

 يتم هذا ولا منهما أي عن غنى لا نمراأ لتمامه يلزم عقد للتأمين العامة الوكالة عقد أخرى، وبعبارة
 العقد، هذا مضمون على العام والوكيل التأمين شركة المتعاقدين الطرفين تراضيفالأول:  بتوفرهما، إلا العقد
 .معين شكل في ياضالتر  هذا غرا إف وجوب هو :والثاني

 بل لعقد الوكالة، معين شكلالمدني(  القانون من 572 المادة بموجب (يحدد لم الجزائري المشرع أن ورغم
 المتعلق 07 - 95 من الأمر 253 المادة بموجب (أنه إلا الوكالة، مُل القانوني التصرف أو بالعمل ذلك قرن

 وذلك العام، بوكيلها التأمين يربط شركة الذي الوكالة عقد في خاصة شكلية اشترط )والمتمم المعدل بالتأمينات،
 .التوكيل مانحة التأمين شركة ولحساب باسم التأمين عقود مراإب هو الوكالة مُل القانوني العمل لكون

 بالتأمينات، المعدل المتعلق 07 - 95 الأمر من 253 المادة بموجب( زائريالج المشرع سمى وقد هذا
 بيانات، عدة ويتضمن ،التعيين بعقد العام بوكيلها التأمين شركة يربط الذي للتأمين العامة الوكالة عقد )والمتمم
 .العقد هذا طرفي تربط التي العلاقة وتنظيم العام، الوكيل إلى المسندة المهام جملة تحديد إلى إضافة

 خاص، ذلك بشكل التأمين عقود بتقديم وتتعلق الوكالات، من مميز نوع للتأمين العامة الوكالة وتعتبر
 تسيير غاية إلى التأمين عقود مرابإب بدأ هي، بها تقوم التي المهام بجل القيام العام وكيلها تفوض التأمين شركة لأن
  .سريانها مدة طيلة آثارها وتنفيذ العقود، هذه

 يعطي المتعاقد ولا أعطاه، لما مقابلا المتعاقدين أحد فيها يأخذ لا التي التبرع عقود من النقيض وعلى
 مقابل على كل طرف يحصل إذ المعاوضة، عقود من للتأمين العامة الوكالة عقد يعتبر أخذه، لما مقابلا الأخر

 له والمحددة إليه بالأعمال المسندة وقيامه التأمين، لعقود مهبراإ نظير يتقاضى للتأمين العام فالوكيل به، يقوم لما
 الاتفاق يتم عمولات باسمها ولحسابها ويعمل يمثلها التي التأمين شركة وبين بينه عليها والمتفق تعيينه، عقد في
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 اللاحقة المادية والأعمال القانونية فهو التصرفات التأمين شركة عليه تحصل الذي المقابل أما مسبقا، نسبتها على
 .العملاء جمهور على خدماتها عقود توزيعه أخر بمعنى أو ولحسابها، باسمها العام الوكيل بها يقوم التي

 مات متقابلةزاالت ينشئ العقد هذا أن ذلك ومعنى للجانبين، الملزمة العقود من للتأمين العامة الوكالة وتعد
 بتنفيذ العام يلتزم فالوكيل الأخر، الطرف تجاه ما بشيء ملزم طرف كل أن إذ المتعاقدين، من كل عاتق على
 المقابل وفي له، الحدود المرسومة يجاوز أن دون التأمين بشركة يربطه الذي التعيين عقد في عليها المتفق ماتزاالالت

 المسندة للمهام للتأمين العام تنفيذ الوكيل يقتضيه ما توفير :منها ماتزابالت العام وكيلها تجاه التأمين شركة متز تل
  .وغيرها الوكيل، عمولة دفع مختلفة، وثائق من إليه

 العمل، لذلك على الواردة العقود من خصوصا للتأمين العامة والوكالة عموما الوكالة عقد يعتبر كما
 :عنوان تحت وذلك المدني، القانون من الثاني الكتاب من التاسع الباب في الوكالة عقد الجزائري المشرع أدرج

 ."العمل على الواردة العقود"

 شكل شركة تأخذ التي التأمين شركة هنا وهي موكله، لمصلحة للتأمين العام الوكيل يؤديه الذي فالعمل
 أن عنها، على نائبا بذلك فيكون ولحسابها، باسمها التأمين عقود مراإب في يتمثل قانوني تصرف هو مساهمة
 .التوكيل مانحة التأمين شركة إلى ماتزاوالت حقوق من العقد هذا أثار تنصرف

العام  الوكيل يربط الذي العقد أن "السنهوري الرازق عبد" الدكتور الأستاذ الإطار هذا في ويرى
 عقد وكالة من مزيج هو بل فقط وكالة عقد على يقتصر لا ولحسابها باسمها ويعمل يمثلها التي التأمين بشركة
 خاضعا الوكيل هذا كان إذا وذلك العمل، عقد عنصر ليشمل الوكالة عقد يمتد أخرى وبعبارة عمل، وعقد
  .1يمثلها التي التأمين شركة وتوجيه لرقابة

 لشركة التأمين يجوز أنه ذلك ومؤدى لازم، غير عقد أنها للتأمين العامة الوكالة عقد خصائص ومن
 بعض في المسندة إليه بالأعمال والقيام مهامه ممارسة عن العام وكيلها تعزل أن موكلا وباعتبارها عامة، كقاعدة

التي تربطه بشركة  الوكالة عن يتنحى أن للتأمين العام للوكيل يجوز أخرى جهة ومن جهة، من هذا الحالات،
 .االتأمين، وذلك أثناء تنفيذه لموضوع وكالته أي خلال إبرامه لعقود التأمين وتنفيذ أثارها، بل وحتى قبل البدء فيه

                                                           
 .265الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق السنهوري، 1
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المتعلق بالتأمينات، المعدل  07 - 95من الأمر  256وقد أكدت ذلك )الفقرة الأولى من المادة 
والمتمم( حيث نصت على أنه: يمكن أن ينتهي بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم لأجل غير معين بين 

 ر.شركة التأمين ووكيلها العام وذلك بعد إشعار الطرف الأخ

ما سبق ذكره، يعد عقد الوكالة العامة للتأمين من العقود الزمنية، أو كما يسميها البعض إضافة إلى 
متدة أو المستمرة التي يكون فيها الزمن عنصرا جوهريا، فالوكيل العام للتأمين يتولى القيام بعمل لحساب 

ُ
بالعقود الم

الزمنية التي يمارس فيها  ها ولحسابها طيلة المدةشركة التأمين التي يمثلها يتمثل في إبرام وتسيير عقود التأمين باسم
مهامه، والتي لا تحدد غالب لا بأجل مسمى ولا بتاريخ معين، بل هو مستمر في القيام بذلك مادام يحوز هذه 

 .الصفة ولم يتم فسخ عقد التعيين الذي يربطه بشركة التأمين

زمنية أنه: إذا تم إنهاء أو حل هذا العقد ويترتب على كون عقد الوكالة العامة للتأمين من العقود ال
وفسخه لأي سبب كان فإنه لا ينحل بأثر رجعي، بل يكون ذلك من يوم الإنهاء أو الفسخ، على أن يبقى ما 
نفذ قبل الإنهاء أو الفسخ قائما، فتظل بذلك عقود التأمين التي أبرمها الوكيل العام باسم ولحساب شركة التأمين 

 .لإنهاء أو الفسخ سارية المفعول وصحيحةالتي يمثلها قبل ا

 ناهيك عما سبق ذكره، فإن عقد الوكالة العامة للتأمين الذي يربط شركة التأمين بوكيلها العام

يتميز بأنه يغلب عليه الاعتبار الشخصي، ذلك أن الموكل يدخل في اعتباره شخصية وكيله، وفي المقابل 
عقد شخصية موكله وهي شركة التأمين، ويترتب على هذه الخاصية أن اليدخل الوكيل العام للتأمين في اعتباره 

 الذي يربطهما ينتهي بموت الوكيل العام للتأمين، كما ينتهي بإفلاس الشركة مانحة التوكيل أو سحب اعتمادها 

 .: الطبيعة القانونية لعقد الوكالة العامة للتأمينثانيا

عقدا مدنيا أو تجاريا بالنسبة للموكل بحسب ما إذا كان من المسلم به أن عقد الوكالة عموما يكون 
للتأمين فإن شركة  التصرف القانوني مُل الوكالة تصرفا مدنيا أو تجاريا بالنسبة إليه، وبالنسبة لعقد الوكالة العامة

 - 75التأمين تعتبر تاجرا بحسب شكلها من جهة، ومن جهة أخرى ووفق ما قضت به )المادة الثانية من الأمر 
المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم( فإنها تمارس عملا تجاريا بحسب موضوعه، وهي بذلك توكل  59

أشخاصا للقيام بمهمة تقديم خدماتها، وتوزيع عقود التأمين على الجمهور باسمها ولحسابها، وهذا يتعلق بعمل 
  تجاريا بالتبعية بالنسبة لها.من أعمال تجارتها، وبالتالي تعتبر الوكالة في هذه الحالة عملا
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أما الوكيل العام فإن عقد الوكالة العامة )عقد التعيين( الذي يربطه بشركة التأمين لغرض قيامه بمهام 
الوساطة في إبرام عقود التأمين نيابة عنها، باسم هذه الشركة ولحسابها يعتبر عقدا مدنيا بالنسبة إليه، مادام ليس 

تجاريا، كما أنه لا يخضع لالتزامات التجار، ولو اعتبرت هذه الوكالة تجارية بالنسبة لشركة  تاجرا، ولا يمارس عملا
 .) التأمين )المؤمن

وتظهر أهمية اعتبار عقد الوكالة العامة للتأمين مدنية أو تجارية بوجه خاص في قواعد الإثبات 
إذا كانت ة التوكيل ووكيلها العام، فوالاختصاص القضائي في حالة حصول نزاع بين كل من شركة التأمين مانح

هذه الوكالة تجارية فإن القضاء التجاري يكون مختصا، أما إذا كانت هذه الوكالة مدنية كان القضاء المدني هو 
المختص للفصل في موضوع النزاع بلا خلاف، ولكن هنا يختلف الأمر باختلاف الشخص المدعي رافع الدعوى 

 .كيل العام للتأمين، وقد تكون شركة التأمين مانحة التوكيلأمام القضاء، فقد يكون الو 

 .الثاني: الوساطة في التأمين بموجب عقد السمسرة طلبالم

رغم أن المشرع الجزائري لم يعرف عقد السمسرة في التأمين أو في باقي المعاملات لا في نصوص الأمر 
التأمينات، ولا في نصوص القانون التجاري، إلا المتضمن قانون  04 - 06المعدل والمتمم بالقانون  07 - 95

أن السمسرة هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى السمسار نظير عمولة يتقاضاها، فسمسار التأمين هو وسيط 
يقتصر دوره على التقريب بين طرفي التعاقد، وذلك بالسعي والعمل للوصول إلى مرحلة الاتفاق بين المتعاقدين 

، ن أو شركة التأمين، وبالتالي إتمام إبرام العقد، وتنفيذ آثاره طيلة مدة سريانه من دفع للأقساططالب التأمين والمؤم
 وتصريح بتفاقم الأخطار المؤمن منها وتحققها، ونهاية بدفع مبالغ التعويض، مستخدما في سبيل تحقيق ذلك خبرته

 .فين وأهدافهمالمهنية، الفنية والتقنية، ومبديا نصائحه للتوفيق بين مصالح الطر 

ويختلف كثيرا عقد السمسرة في التأمين باعتباره من عقود الوساطة عن عقد الوكالة العامة للتأمين، سواء 
من حيث الصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها كل من الوكيل العام والسمسار، والتي يمنحها كل عقد منهما 

 .لاف الطبيعة القانونية الخاصة بكل عقدللشخص الممارس لهذه المهنة أو النشاط، ناهيك عن اخت

على ضوء ما سبق ذكره، سنتناول فيما سيأتي خصائص عقد السمسرة في التأمين، ثم نتطرق إلى كيفية 
إبرام هذا العقد، وأخيرا تمييزه عن عقد الوكالة العامة للتأمين، وذلك من خلال بيان أوجه الاختلاف الموجودة 

 .بينهما
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 .السمسرة في التأمين: خصائص عقد أولا

يتميز عقد السمسرة في التأمين كغيره من العقود بمجموعة من الخصائص، يشترك في البعض منها مع 
خصائص عقد الوكالة العامة للتأمين، في حين ينفرد عنها ببعض الخصائص الأخرى، على أن أهم خصائص 

، إلى كونه عقد رضائي، وهو عقد احتمالي عقد السمسرة في التأمين هي أنه: عقد من عقود المعاوضة، إضافة
 ومثله مثل عقد الوكالة يعد من العقود الواردة على عمل، في حين أنه من العقود التجارية.

فيعد عقد السمسرة من عقود المعاوضة، وعقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل واحد من الطرفين 
أن  ساس تبادل الالتزامات المتقابلة بين المتعاقدين، ومؤدى ذلكالمتعاقدين مقابلا لما أعطاه، فهو يقوم على أ

الجهد الذي يبدله سمسار التأمين قصد التقريب بين إرادة طرفي العقد )لمؤمن وطالب التأمين( يلتزم أحد أطراف 
 هذا العقد بدفع المقابل أو العوض عنه متى وُفق سمسار التأمين في تحقيق مسعاه.

التأمين من عقود المعاوضة حتى ولو لم يوفق السمسار في التقريب بين طرفي  ويظل عقد السمسرة في
هذا العقد، لأن المقابل الذي سيتقاضاه السمسار والمتمثل في مبلغ العمولة مُشترط مسبقا في حال ما إذا نجح 

أمين، وابرامه تفي تحقيق العمل المطلوب منه، وهو البحث عن عقد التأمين الذي يلبي احتياجات مفوضه طالب ال
 .مع الشركة التي تقبل بدورها تغطية أخطار هذا الأخير

وقد ذكرنا فيما سبق أنه يكون العقد رضائي متى كان يكفي لانعقاده تحقق التراضي بين المتعاقدين، 
 ددون الحاجة إلى أن يفرغ طرفاه التعبير عن رضاهما في شكل معين، أين يكون العقد في هذه الحالة شكليا، وعق

السمسرة في التأمين عقد رضائي يتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول من طرفيه وتطابقهما، وذلك يكفي لانعقاد 
هذا العقد دون الاعتداد بطريقة تعبير كل واحد منهما عن إرادته، لأنه لا يشترط لإبرامه شكل معين، فقد يتم 

أمين(، وذلك ينعقد بين طرفيه )السمسار وطالب التهذا العقد شفاهة، وقد تتضمنه ورقة كتابية، فعقد السمسرة 
بتراضيهما وفقا للقواعد العامة على إسناد مهمة السمسرة إلى السمسار، وتفويضه السعي لإتمام إبرام عقد 

 .التأمين

علاوة على ذلك، يمكن لطالب التأمين أن يسعى بنفسه لإبرام العقد مع شركة التأمين مباشرة دون 
 فويضه للسمسار هو في الحقيقة أمر جوازي بالنسبة إليه، غير أن مصلحته تقتضي تفويضتدخل السمسار، فت

السمسار، خصوصا قبل إبرام بعض عقود التأمين المركبة التي تغطي ممتلكات عديدة من أكثر من خطر مؤمن 
إدراك مضمونه، و منه، ذلك لأنها تتسم في أغلب الأحيان بالتعقيد الذي يصعب على العميل طالب التأمين فهمه 

 .وتفويض طالب التأمين للسمسار يعود عليه بالفائدة، كما يحقق له المصلحة المرجوة
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ومعنى كون عقد السمسرة في التأمين عقد احتمالي هو أن السمسار قد يوفق في تقريب وجهات نظر 
ستحقاق السمسار لمبلغ ى ذلك االطرفين المتعاقدين المؤمن وطالب التأمين وبالتالي يتم إبرام العقد، أين يترتب عل

العمولة أو الأجر المتفق على قيمته مسبقا، في المقابل قد لا يوفق السمسار في تحقيق مسعاه لأسباب عدة أين 
 لا يستحق في هذه الحالة مبلغ العمولة.

فجانب الاحتمال في عقد السمسرة في التأمين يقتصر على تحقيق السمسار للعمل المطلوب منه من 
، وهو ليس البحث عن عقد التأمين الذي يلبي احتياجات عميله طالب التأمين فحسب، بل قبول كلا عدمه

الطرفين طالب التأمين والمؤمن إتمام إبرام عقد التأمين الذي تفاوض السمسار بشأنه، وتنفيذ آثاره طيلة مدة 
شل في تحقيق ول بالنجاح، وقد يفسريانه، وهذا أمر غير مُقق بالنسبة للسمسار، فقد يوفق ويكلل جهده المبذ

 .ما كان يسعى إليه

وعلى افتراض أن سمسار التأمين قد وفق في تحقيق مسعاه، وتم إبرام وتوقيع عقد التأمين الذي تفاوض 
بشأنه، وقام كلا طرفي هذا العقد المؤمن له والمؤمن بتنفيذ آثاره التي تلي مرحلة التعاقد )دفع الأقساط، التصريح 

بوساطة السمسار، هل يعلم  )الخطر المؤمن منه، دفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، ...إلخبتفاقم 
هذا الأخير )السمسار( مقدار الجهد الذي سيبدله في سبيل تحقيق كل ذلك؟ الحقيقة على النقيض مما ذكُِر على 

، فقد سبة مئوية من مبلغ قسط التأمينالرغم من أن نسبة العمولة التي سيتقاضاها السمسار مُددة مسبقا بن
يبدل السمسار جهد مُضني يستغرق وقتا لإتمام التعاقد، خصوصا إذا كان موضوع عقد التأمين الذي يتفاوض 
بشأنه السمسار عقد مركب يتضمن تغطية شركة ما تمتلك كم أو عدد هائل من الممتلكات او لأموال المنقولة 

ج ضمن فروع تأمين متعددة ومختلفة إضافة إلى تأمين مستخدميها وموظفيها والعقارية من أخطار صناعية تندر 
مثلا، وقد ينهي السمسار عمله هذا في وقت قصير، ودون أدنى جهد، ويتأكد هذا الأمر بالتحديد عن توسطه 

 .في إبرام عقود تأمين من أخطار بسيطة أو ممتلكات قليلة ومُدودة

ف الذكر، نجد أن الموضوع أو المحل المقصود منه، والذي يثبت وبالنظر إلى تعريف عقد السمسرة سال
أثر اتفاق الطرفين فيه، وتتعلق به أحكامه ليس عينا من الأعيان، ولا شيئا من الأشياء، وانما هو عمل معين يقوم 

لتقريب بين ابه سمسار التأمين، نظير عمولة يستحقها بعد إبرام الطرفين المتعاقدين لعقد التأمين، وهذا العمل هو 
 من وسطه وهو طالب التأمين او لمؤمن قصد إتمام إبرام هذا العقد الذي لن يكون طرفا فيه.

لذلك من بين أهم أوجه الاختلاف القائمة بين كل من عقد الوكالة العامة للتأمين وعقد السمسرة في 
ين ثل في التقريب بالتأمين هو اختلاف موضوع كل عقد، ذلك أن عمل السمسار هو عمل مادي مُض يتم
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طالب التأمين والمؤمن بهدف قيام كل منهما بإبرام عقد التأمين الذي تفاوض بشأنه السمسار، في حين أن عمل 
 الوكيل العام للتأمين الأساسي هو القيام بتصرف قانوني يتمثل في إبرام عقود التأمين نيابة عن الشركة التي يمثلها،

 .باسمها ولحسابها

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل  59 - 75من الأمر  02من المادة  13رة و تفُيد )الفق
والمتمم( باعتبار عقد السمسرة عملا تجاريا بحسب موضوعه، دون تقييد ذلك بأي قيد راجع إلى طبيعة العقد 

اريا دائما بالنسبة أو الصفقة التي يتوسط السمسار في إبرامها، وعليه يعتبر عقد السمسرة في التأمين عملا تج
لسمسار التأمين سواء كان عقد التأمين الذي توسط في إبرامه مدنيا أو تجاريا بالنسبة للعميل طالب التأمين أو 

 .المؤمن له

غير أن طبيعة عقد التأمين الذي يتوسط السمسار في إبرامه تختلف بالنسبة لطالب التأمين، فيكون إما 
ة،  ن عقد التأمين الذي أبرمه المؤمن له متعلقا بتجارته كان هذا العمل تجاريا بالتبعيعملا تجاريا أو مدنيا، فإذا كا

كإبرامه بوساطة سمسار لعقد تأمين على آلات وتجهيزات مصنعه، أو تأمين بضاعة في مخزن من التلف يريد 
التأمين الذي  ن عقدالعميل المؤمن له مفوض السمسار إعادة بيعها قصد تحقيق ربح مثلا، أما فيما عدا ذلك فإ

أبرمه المؤمن له مفوض السمسار يعتبر عملا مدنيا بالنسبة إليه، كإبرام عقد تأمين على حياة المؤمن له بوساطة 
 .سمسار مثلا

وتظهر أهمية التفرقة في طبيعة عقد السمسرة في التأمين بالتحديد في قواعد الإثبات والقانون الواجب 
، فإذا  سمسار والعميل طالب التأمين، أين ينظر في طبيعة العمل بالنسبة لكليهماالتطبيق عند نشوب نزاع بين ال

كان العمل تجاريا بالنسبة لكل منهما طبق القانون التجاري على النزاع بلا خلاف، واذا كان هذا العمل تجاريا 
النزاع، وقواعد   منبالنسبة للسمسار ومدنيا بالنسبة للعميل طبقت قواعد القانون المدني على الجانب المدني

القانون التجاري على الجانب التجاري منه، أما قواعد الإثبات فتختلف باختلاف المدعى عليه السمسار أو 
 .المؤمن له مفوض السمسار

 .إبرام عقد السمسرة في التأمين ثانيا:

، حيث يكفى ينخلافا لعقد الوكالة العامة للتأمين لا تشترط الشكلية لانعقاد عقد السمسرة في التأم
التراضي بين الطرفين المتعاقدين السمسار ومفوضه طالب التأمين، وذلك بصدور إيجاب من أحدهما وقبول من 
الأخر، لكن كثيرا ما تكون عقود السمسرة في التأمين متعلقة بأعمال معقدة، ومهمة تخص شخصا اعتباريا مثل 

تتم بموجب عقد شكلي بين السمسار وطالب  عقود تأمين مؤسسة أو شركة من عدة أخطار صناعية، أين
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التأمين يخوله بموجبه الوساطة في إبرام هذا العقد والتفاوض بشأنه، كما يستوجب ذلك ذكر السمسار لاسمه 
 .وصفته في هذا العقد، وتختلف حالة إثبات وجود عقد السمسرة في التأمين عن حالة إثبات مضمونه أو مُتواه

مسرة يجوز لسمسار التأمين إثباته بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود فبالنسبة لإثبات عقد الس
والقرائن وغيرها، وذلك وفقا للقاعدة العامة للإثبات في المواد التجارية، لكن سمسار التأمين غالبا ما يطلب أمر 

تأمين الذي لتكليف بمهمة الوساطة من طالب التأمين الذي فوضه ليبحث له عن الشركة التي تقبل إبرام عقد ا
يلبي احتياجاته، ويغطي مجموعة الأخطار التي تهدده أو تهدد ممتلكاته، وهذا التكليف ليس شرط لانعقاد عقد 
السمسرة، ولم يشترطه المشرع الجزائري على الطرفين طالب التأمين والسمسار بموجب نص قانوني، وانما هو عبارة 

 .ليفه بالمهام المطلوب منه القيام بهاعن وسيلة يلجأ إليها سمسار التأمين لإثبات تك

لكن في هذا الإطار، عمدت أغلب شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية إلى إلزام السمسار 
بضرورة حيازته مسبقا لأمر أو توكيل أو تفويض كتابي من العميل طالب التأمين أو ممثله القانوني يخوله بموجبه 

الوساطة في إبرام عقد التأمين، وذلك من خلال البحث عن عقد التأمين الذي يلبي القيام بالمهام المنوطة به وهي 
احتياجات هذا الأخير، والتفاوض بشأنه بهدف إتمام إبرامه، وتنفيذ آثاره طيلة مدة سريانه، إذ ترفض هذه 

 الشركات عادة تدخل السمسار متى كان لا يحوز هذا الأمر أو التفويض. 

 بالفصل في موضوع النزاع المعروض عليه إثبات وجود عقد السمسرة في التأمينويمكن للقاضي المختص 
 بموجب المراسلات والفواتير، ومختلف الوثائق والدفاتر التجارية التي يلتزم السمسار بمسكها.

أما بالنسبة لإثبات مضمون عقد السمسرة فالأصل أن سمسار التأمين هو وكيل للمؤمن له وبالتالي هو 
تجاهه، لذلك عادة ما يحدد عقد السمسرة مهام سمسار التأمين من دراسة الأخطار المراد التأمين عليها، مسؤول 

تحديد الضمانات التي ينبغي اكتتابها في عقد التأمين، تسيير عقد التأمين طيلة مدة سريانه، دفع مبالغ الأقساط، 
إذا تم تفوضه  وادث او لمطالبة بمبالغ التعويضاتالتصريح بتفاقم الأخطار وتحققها، ومباشرة إجراءات تسوية الح

القيام بذلك... إلخ، ومتى ثبت وجود عقد السمسرة في إبرام عقد التأمين لم يبقى في هذه الحالة سوى إثبات 
 .مدى سعة هذا العقد، ويكون ذلك بكافة طرق ووسائل الإثبات منها البينة والقرائن

العميل  لتأمين ببدل عناية في قيامه بهذه المهام الموكلة إليه من طرفويترتب على هذا كله، التزام سمسار ا
طالب التأمين، حيث يلتزم بإخبار المؤمن له بمختلف الحالات المتعلقة بعقد التأمين المراد إبرامه، والأخطار التي 

ئحه وتوجيهاته، اينبغي تغطيتها والتأمين منها، مع شرحه وتوضيحه لضمانات واستثناءات هذا العقد، مبديا نص
 .وكل هذا يندرج ضمن الخدمة التي تقع على عاتق سمسار التأمين تجاه عميله طالب التأمين
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 .التمييز بين عقدي الوكالة والسمسرة في التأمين ثالثا:

من خلال التعريفين السابقين لكل من عقد الوكالة وعقد السمسرة في التأمين، وذكر خصائص كل 
ب ة من الفوارق بين هذا العقدين، يترتب عنها تفاوت في السلطات المخولة لكل وسيط بموجمنهما، يتبين لنا جمل

 :العقد الذي يربطه بطرفي عقد التأمين الذي يتوسط في اكتتابه، ومن هذه الاختلافات نورد ما سيأتي

  ،أن الوكالة هي تفويض من الشركة للوكيل العام للتأمين لإبرام عقود التأمين وتسييرها
أنه يقوم بإبرام تصرفات قانونية بإسم الموكل )شركة التأمين( ولحسابه، بينما سمسار التأمين يقوم  أي

بعمل مادي ولا يبرم التصرفات القانونية، أي أنه لا يبرم عقود التأمين إلا في حالات استثنائية 
ك وكيلا يكون بذلما قام بإبرام عقد التأمين فالغالب أنه لحساب عميله المؤمن له، و  وإذاخاصة، 

 .مكتتبا بالإضافة إلى صفته الأولى كسمسار
  وتختلف الطبيعة القانونية لكل من عقد السمسرة وعقد الوكالة العامة للتأمين، حيث

 يعتبر عقد السمسرة تجاريا بنص القانون، ويعتبر سمسار التأمين تاجرا، بينما يعتبر عقد الوكالة تجاريا
نسبة ين( الذي يعتبر نشاطه عملا تجاريا، وفي المقابل يعد عملا مدنيا بالبالنسبة للموكل )شركة التأم

 .للوكيل العام للتأمين
 .الثالث: ارتباط الوساطة في التأمين بأحكام وقواعد النيابة في التعاقد طلبالم

قود عنظرا لكون التفويض الذي يمنحه المؤمن للوسيط هو توكيل لإبرام تصرفات قانونية تتمثل في إبرام 
تأمين باسم الشركة ولحسابها، أو تفويضا من المؤمن له إذا كان الوسيط سمسارا ليكتتب عقد التأمين نيابة عنه 

 .وهذا في بعض الحالات، فهذا يعني أن إتمام إبرام عقد التأمين في هذه الحالة تحكمه قواعد النيابة في التعاقد

إرادة أحد أطراف هذا العقد، شركة التأمين إذا كان وما دام الأمر كذلك، فإن إرادة الوسيط تحل مُل 
الوسيط وكيلا عاما، أو العميل طالب التأمين إذا كان الوسيط سمسارا، وبالضرورة يترتب على هذا الحكم عدة 

 :آثار، أهمها ما سنبينه فيما يلي

 .حلول إرادة وسيط التأمين محل إرادة أحد أطراف العقد أولا:

ي يمنح للوسيط يخوله إبرام عقد التأمين نيابة عن الطرف الذي فوضه القيام الأصل أن التوكيل الذ
بذلك، فيبرم الوكيل العام للتأمين او لبنك أو المؤسسة المالية عقود التأمين نيابة عن شركة التأمين لكن باسمها 

ومسؤولا تجاهه، ونظرا  لا عنهولحسابها، ويبرم سمسار التأمين أحيانا العقد نيابة عن عميله المؤمن له باعتباره وكي
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لكون عقد التأمين عقد رضائي، ينعقد بتوافق الإيجاب مع القبول، فأي إرادة تكون مُل الاعتبار عند النظر في 
عيوب الرضا، إرادة الوسيط أو إرادة من فوضه؟ في هذه الفروض تحل إرادة وسيط التأمين مُل إرادة من فوضه، 

كيل العام للتأمين والبنك أو المؤسسة المالية مُل إرادة شركة التأمين مانحة التوكيل، ما يعني حلول إرادة كل من الو 
وحلول إرادة السمسار مُل إرادة عميله طالب التأمين متى وكله إبرام العقد نيابة عنه، ويترتب على ذلك أن 

 أثر العلم ببعض ا، أو فييكون الوسيط باعتباره نائبا في تعاقده هو مُل الاعتبار عند النظر في عيوب الرض
الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما، ولا يمكن لمن فوض وسيط التأمين إذا كان هذا الأخير يتصرف 
 وفقا لتعليمات موكله أن يتمسك بجهل الوسيط لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.

ة أحد طرفي العقد أثر هام على صحة العقد، ومثال ذلك كما أن لحلول إرادة وسيط التأمين مُل إراد
أن علم الوسيط الذي له سلطة إبرام وتوقيع العقد بسم ولحساب شركة التأمين ببعض الظروف المتصلة بالخطر 
المضمون، أو الممتلكات المؤمن عليها يقوم مقام علم الشركة نفسها بهذه المعلومات، كونه وكيلا عنها، وهذا 

من له من مسؤوليته تجاه شركة التأمين عن إخفائه أو إغفاله ذكر بعض البيانات الجوهرية إذا كان قد يعفي المؤ 
صرح بها لهذا الوسيط، في حين أن هذا الأخير لم يعُلم شركة التأمين التي وكلته بها، أو رأى أنه لا ضرورة لذكرها 

 .في استمارة الأسئلة أو أنها غير مهمة للشركة

وب الرضا أربع وهي: الإكراه، الغلط، التدليس، والاستغلال، إلا أنه قل ما تتحقق هذه ومعلوم أن عي
العيوب في نشاط الوساطة في التأمين، خاصة الإكراه والتدليس والاستغلال، وهي عيوب يصعب في الواقع 

ها العام ويعيب لتصورها في حق الوسيط أو شركة التأمين، بخلاف الغلط الذي يمكن أن تقع فيه الشركة أو وكي
 .عند أحدهما أو كلاهما الرضا، ويرتبط أساسا بالتصريحات المخالفة للحقيقة التي يدلي بها العميل طالب التأمين

ومن ذلك، لا يجوز لشركة التأمين طلب فسخ العقد لوجود غلط جوهري في أحد البيانات المصرح بها  
ام إبرام المؤمن له قد صرح به فعلا لوكيل هذه الشركة قبل إتم كسن المؤمن له في التأمين على الحياة مثلا إذا كان

هذا العقد، غير أن هذا الأخير )الوكيل( أغفل أو نسي أو أخطأ عند إعلام شركة التأمين التي وكلته به، أي أن 
 .علم الوكيل العام باعتباره نائبا بهذا البيان يعد بمثابة علم شركة التأمين نفسها بصفتها أصيلا

المقابل، يعد الغلط الذي يقع فيه وكيل شركة التأمين بمثابة غلط في جانب الشركة يرتب آثاره في 
القانونية، وبالتالي يعيب رضاها ويعطي لها الحق في فسخ العقد مع الاحتفاظ بمبلغ القسط المدفوع واسترداد مبلغ 

كل ذلك إذا   ح الضرر الذي لحق بها،التعويض إن كان قد دُفِع للمؤمن له، إضافة إلى مطالبته بتعويض لإصلا
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تحققت هذه الشركة من سوء نية المؤمن له لكتمانه بعض المعلومات والبيانات التي يهم هذه الأخيرة معرفتها وقت 
 .إبرام العقد، أو صرح ببيانات غير مطابقة للواقع، أو اكتست تصريحاته صبغة احتيالية

 .يل: انصراف آثار عقد التأمين إلى الأصثانيا

طالما أن إرادة الوسيط تحل مُل إرادة الأصيل )سواء كان المؤمن أو المؤمن له( عند إبرام عقد التأمين، 
فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق، وما يترتب عليه من التزامات تضاف إلى الأصيل، وهو الطرف الذي 

 ه المرسومة له.وز وسيط التأمين حدود نيابتوكل وفوض الوسيط ليقوم بإبرام عقد التأمين نيابة عنه، ما لم يتجا

ومما لا شك فيه أن آثار عقد التأمين من حقوق والتزامات تنصرف إلى شركة التأمين مانحة التوكيل إذا  
كان هذا العقد قد تولى إبرامه وكيلها العام أو البنك، كما تنصرف آثار هذا العقد إلى العميل المؤمن له إذا قام 

 .بإبرامه نيابة عنهسمسار التأمين 

وأيا ما كان نوع وسيط التأمين، فسلطته تتحدد بالقيود التي تضعها له شركة التأمين التي يمثلها، لكن 
غالبا ما تكون هذه القيود خفية وغير معلومة للعميل المؤمن له الذي يتعامل مع الوسيط الذي وكلته شركة 

ف امل مع هذا الوسيط على أساس من سلطته الظاهرة التي يكشالتأمين، وفي هذه الحالة يكون للمؤمن له أن يتع
عنها السند المثبت لعلاقته بالشركة، تطبيقا للقواعد العامة في شأن النيابة الظاهرة، وكثيرا ما يتحقق ذلك عندما 

بقى ت توقف شركة التأمين التعامل مع وسيط معتمد لديها، فيستعمل هذا الوسيط وثائق الشركة وأوراقها التي قد
لديه في تعامله مع العملاء، وهذا بعد زوال سلطته، وفي هذه الحالة يكون للعميل )المؤمن له( حسن النية، الذي 
يجهل زوال سلطة هذا الوسيط أن يرجع على الشركة دون أن يكون لهذه الأخيرة حق التمسك بأن التعاقد قد 

 قبل. تم من قبل وسيط تأمين تم سحب اعتماده وانهاء وكالته من
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 في الجزائر الثالث: شروط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين بحثالم

تتوقف ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين على وجوب توفر جملة من الشروط أو توفر بعضها 
 )على اعتبار أن بعض هذه الشروط خاصة بوسيط تأمين دون الآخر( في الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة

أو النشاط، كما تختلف هذه الشروط باختلاف طبيعة النشاط الذي يريد الوسيط ممارسته، إضافة إلى: إما اعتماد 
يمنح له من طرف الوزير المكلف بالمالية إذا كان هذا الوسيط سمسارا، أو إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين 

قود التأمين إذا  وسيط وكيلا عاما، أو توقيع اتفاقية توزيع بعض عالتي تريد توكيله واعتماده بهذه الصفة إذا كان ال
 كان ال وسيط بنكا أو مؤسسة مالية.

وفي ذات السياق، نجد المشرع الفرنسي وبموجب قانون التأمينات الفرنسي وضع جملة من الشروط 
بعيد مع الشروط  إلى حدالواجب توفرها في كل من يرغب في ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين تتشابه 

، والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين،  340 - 95التي حددها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، غير أن قانون التأمينات الفرنسي انفرد بشرط 

 .ص بوسطاء التأمينيقضي بوجوب قيدهم وتسجيلهم في سجل خا

ووجوب توفر هذه الشروط لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة هذه المهنة أو النشاط 
بل يشمل أيضا الأشخاص الاعتباريين، ذلك أن هذا النشاط ليس حكرا على الأشخاص الطبيعية فقط، بل 

أيضا ممارسته، وعلى العموم ) المؤسسات الماليةيجوز للأشخاص المعنوية )شركات السمسرة إضافة إلى البنوك و 
 :تتمثل شروط ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين المحددة في المرسوم سالف الذكر فيما يلي

 السن القانونية الأدنى. 
 الجنسية الجزائرية. 
 السمعة الحسنة. 
 الكفاءة المهنية. 
 امتلاك الضمانات المالية. 
 حيازة بطاقة مهنية. 
ا لأهمية هذه المهنة أو النشاط من جهة، وخطورته من جهة أخرى، خصوصا بما تُخوله لوسيط ونظر 

التأمين من سلطة قبض وتحصيل أموال تتمثل إما في مبالغ أقساط أو مبالغ تعويضات، فقد اشتركت عديد 
اغب في ر التشريعات في وضع أغلب هذه الشروط، بل يكاد يكون الإجماع على وجوب توفرها في الشخص ال
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ممارسة نشاط الوساطة في التأمين، واذا كانت بعض هذه التشريعات الأجنبية قد أوردتها مع باقي مواد قانون 
التأمينات مثلما فعل المشرع الفرنسي، فإن بعض التشريعات الأجنبية الأخرى أفردت لها قوانين خاصة بها كما 

عريفنا لنشاط  توزيع عقود التأمين الذي سبق ذكره عند تفعل المشرع البلجيكي في القانون المتعلق بالوساطة في
 .الوساطة في التأمين

وقد جاءت هذه الشروط الواجب توفرها في كل وسيط من وسطاء التأمين على سبيل الحصر، فلا يجوز 
لأي طرف من الأطراف أن يشترط وجوب توفر شروط أخرى غيرها، كما أن النصوص القانونية التي حددتها 

قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبذلك لا يجوز للجهات المخول لها اعتماد هؤلاء الوسطاء  تعتبر
)سواء كانت وزارة المالية، أو شركات التأمين التي تأخذ شكل شركة مساهمة( إعفاء أي وسيط من وجوب توفر 

 .إحدى هذه الشروط في شخصه

رعين رئيسيين، الأول: عبارة عن شروط خاصة بالأهلية او لمتأمل لهذه الشروط يجدها تندرج ضمن ف
المدنية لطالب الاعتماد، والثاني مُتصل بالإمكانيات والكفاءات المالية والمهنية لذات الشخص، وفي سبيل بيان 
هذه الشروط وتوضيحها، سنتناول تباعا كل شرط من هذه الشروط حسب هذا التصنيف، ووفقا لما جاء في 

، والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين،  340 - 95ية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم النصوص القانون
 .الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم

 .: الشروط الخاصة بالحالة المدنية لطالب الاعتمادالمطلب الأول

ؤمن بالنسبة لطرفي العلاقة التعاقدية المإن تواجد وسيط التأمين داخل نظام التأمين له أهمية خاصة 
والمؤمن له، وبالنسبة لقطاع التأمين ككل، غير أن هذا التواجد يتطلب وضع قواعد قانونية تنظمه وتحدد شروطه، 
ومتى توفر ذلك من تنظيم لهذا المجال من جهة، وتوفر للشروط القانونية المطلوبة في شخص الوسيط من جهة 

حكم أخرى فبالضرورة تكون
ُ
 .للوسيط صفة قانونية تمكنه من أداء مهامه في جو ملائم يتسم بالتنظيم الم

يجب توفرها في الشخص  وفي سبيل تحقيق هذا الأمر تم وضع عدة شروط قانونية خاصة بالأهلية المدنية
نية، الجنسية و الراغب في نيل الاعتماد لممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، تتمثل في كل من: السن القان

 .الجزائرية، السمعة الحسنة التي يتم إثباتها بموجب صحيفة السوابق القضائية
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 .: السن القانونية الأدنىأولا

 340 – 95من المرسوم التنفيذي رقم  16و  05حدد المشرع الجزائري )بموجب كل من المادتين 
السن ) هنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهموالذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية الم

التي ببلوغها يمكن للشخص الذي تتوفر فيه باقي الشروط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين،  القانونية الأدنى
( خمسة وعشرون سنة على 25( ب )05( أو السمسار )المادة 16سواء بالنسبة للوكيل العام للتأمين )المادة 

 .الأقل

لي أرى في هذا الإطار عدم أهمية تحديد السن القانونية التي ببلوغها يمكن للشخص ممارسة وبالنسبة 
مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، ذلك لأن تحديد سنوات الخبرة المهنية كشرط في كل شخص يرغب في ممارسة 

لسن المحددة دون اوزه هذا اهذا النشاط ويحوز المستوى العلمي أو الشهادة المطلوبة كما سيأتي بيانه تقتضي تج
 داعي لاشتراطها.

وهذا الاتجاه هو ما أخذ به كل من المشرع الفرنسي والبلجيكي، إذ لم يحدد كل منهما أي سن قانونية  
كشرط لممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه المهنة أو النشاط، 

 1959لسنة  195ي قد تأثر في هذا المقام بالمشرع المصري الذي حدد في القا نون رقم ولعل المشرع الجزائر 
( سنة 21المتعلق بتنظيم وسطاء التأمين، المعدل والمتمم بمشروع وزارة الاقتصاد السن القانونية بواحد وعشرين )

 .ميلادية، قبل أن يتراجع في التعديلات اللاحقة عن هذا الشرط ويلغيه نهائيا

ن، ولو ببلوغ هذه السن القانونية المحددة من طرف المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي سالف لك
الذكر، يجب أن لا يكون الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة أو النشاط مصابا أو قد أُصيب بعارض من 

هذا الشرط  المشرع الجزائري أغفلعوارض الأهلية كالسفه، والعته، والجنون، وأن لا يكون مُجوزا عليه، وان كان 
ولم يشر إليه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بمهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، ما يعني الرجوع إلى القواعد 
العامة الواردة في نصوص القانون المدني، في المقابل نجد المشرع المصري قد نص عليه صراحته عند تحديده لشروط 

 أمين في سجل الوسطاء.قيد وسطاء الت

 .: الجنسية الجزائريةثانيا

، والذي  340 - 95من المرسوم التنفيذي رقم  16والمادة  05اشترط المشرع الجزائري )بموجب المادة 
يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم فما جدوى 
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ن الحائز على المستوى النهائي )ثالثة ثانوي( يجب عليه إثبات خبرة مهنية لا تقل عن تحديد هذه السن إذا كا
( سنة، والحائز 28( عشرة سنوات، ما يعني أن سنه في حالة تقديمه طلب اعتماده لا تقل عن حوالي )10)

لا تقل عن  ( خمس سنوات، ما يعني أن سنه5على شهادة الليسانس يجب عليه إثبات خبرة مهنية لا تقل عن )
( عند تقديمه طلب اعتماده. والحائز على شهادة الدراسات العليا والمعمقة يجب عليه إثبات خبرة مهنية لا 26)

 .( سنة في كل الأحوال25( ثلاث سنوات، ويكون بذلك قد تجاوز هذه السن )3تقل عن )

و نشاط الوساطة في في الشخص طالب الاعتماد لممارسة مهنة أ سالف الذكر )الجنسية الجزائرية(
 التأمين.

وفي اعتقادي، ذلك لا يتماشى مع التوجه نحو اقتصاد السوق، خصوصا أن المشرع الجزائري قد فتح 
المتعلق بالتأمينات،  07 - 95المجال أمام الخواص، والشركات الأجنبية للنشاط في ميدان التأمين بموجب الأمر 

ركات طة في التأمين على الأفراد ذوي الجنسية الجزائرية يقيد نشاط شالمعدل والمتمم، في حين أن قصر نشاط الوسا
التأمين المعتمدة حديثا في الجزائر، ويحرمها من استغلال كفاءاتها، خصوصا فروع شركات التأمين الأجنبية، كما 

رنسي فيفوت هذا خبرات أجنبية في ميدان التأمين يمكن الاستفادة منها، لذلك لم يشترط كل من المشرع ال
 .والبلجيكي الجنسية كشرط لممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين

من اللائحة التنفيذية لقانون  128إضافة إلى ذلك، نجد المشرع المصري )في الفقرة الأخيرة من المادة 
 1996نة لس 362الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 

)قد أجاز صراحة لغير المصريين ممارسة مهنة الوساطة في التأمين  16/11/2008ووفقا لآخر التعديلات حتى 
شرط أن يكون مصرحا لهم بالإقامة في مصر، ومرخص لهم بالعمل فيها، وهو ما ينبغي على المشرع الجزائري 

 .تداركه

قيد ذلك مارسة نشاط الوساطة في التأمين إلا أنه لم يورغم أن المشرع الجزائري اشترط الجنسية الجزائرية لم
بوجوب ثبوتها أصلية أو مكتسبة، فيستطيع بذلك كل شخص تتوفر فيه باقي الشروط ومكتسب للجنسية 
الجزائرية ممارسة هذا النشاط ولو اختلفت كيفية اكتسابه لها، مثل اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج 

 .لمرأة على حد سواء، أو اكتسابها عن طريق التجنسل بالنسبة للرجل او
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 .: السمعة الحسنةثالثا

اشترط المشرع الجزائري السمعة الحسنة في كل شخص يرغب في ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في 
التأمين )وكيلا كان أو سمسارا(، إذ يجب أن يكون نزيها وشريفا، وذو سيرة حسنة، وأخلاق طيبة، يشهد له 
بالأمانة والاستقامة حتى لا تؤثر كل من تصرفاته السيئة ووسائل منافسته غير المشروعة على سمعة شركة التأمين 
التي يمثلها أو يعمل باسمها ولحسابها، ويؤدي ذلك إلى نفور الزبائن والعملاء المؤمن لهم الثابتون المتعاملون مع 

 .هاهذه الشركة عنها، وهذا بالضرورة يضيق دائرة نشاط

إذن، فمهنة الوساطة في التأمين تقتضي أن يكون الشخص الذي يمارسها أمينا، لأنه يستلم أموال تمثل 
إما مبالغ أقساط واجبة الأداء لشركة التأمين كمقابل للتغطية، أو مبالغ تأمين واجبة الدفع للمؤمن لهم كتعويض 

حقاقها المحدد، ديها بدوره إلى مستحقها في أجل استعن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه ليؤ 
او اختلاسها أو استعملها في أمور وسيط التأمين الشخصية، أو تأخره في سدادها ينتج عنه آثار تضر بمصالح 

 .طرفي العقد، وتؤدي إلى انفضاض طالبي التأمين عن الشركة من جهة، والوسيط من جهة أخرى

شرط السمعة الحسنة هو شرط خاص بما إذا كان وسيط التأمين شخص وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن 
طبيعي فقط وكيلا كان أو سمسارا، وأنه لا يشترط ذلك في الحالة التي يكون فيها الوسيط شخصا اعتباريا )شركة 
سمسرة في التأمين(، والحقيقة على خلاف ذلك، ذلك لأن هذا الشرط يجب أن يتوفر في هذه الحالة في جميع 

 .كاء ومسيري شركة الوساطة في التأمين المراد تأسيسها واعتمادها لتمارس هذا النشاط دون استثناء أحدهمشر 

وكقرينة دالة على وجوب توفر شرط السمعة الحسنة، وحسن السيرة والسلوك، استبعد )المشرع الجزائري( 
في إطار تحديده لشروط ممارسة مهنة الوساطة في التأمين عدة أشخاص، ولم يمنح لهم الحق في ممارسة هذه المهنة 

 04 - 06دل والمتمم بالقانون المع 07 - 95من الأمر  263أو النشاط، ففي هذا الإطار قضت المادة 
لا يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة "المتعلق بالتأمينات بأنه: 

من جرائم القانون العام أو عن سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة 
ب أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول بعقوبات الاحتيال أو عن نه

كل إدانة عن مُاولة لارتكاب هذه   .عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية
يخضع المفلسون الذين  .الجرائم أو التواطؤ على ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، يترتب عنها فقدان الأهلية ذاتها

لم يرد لهم الاعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص 
 ".أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات
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يقضي  فكل شخص صدر ضده حكم يفترض أن يكون نهائيا، وان لم يصرح النص القانوني بذلك
بإدانته بإحدى الجرائم التي سبق ذكرها، لا يجوز له ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين ولو توفرت فيه 

 .باقي الشروط

واشتراط حسن الخلق والنزاهة والشرف والاستقامة والسمعة المهنية الحسنة لوسيط التأمين ليست مقتصرة 
ل شركة ط مهامه، واكتسب فيها خبرته، بل يمتد ليشمل سمعته داخعلى نطاق الشركة التي كان يمارس فيها الوسي

 .التأمين وخارجها

وبطبيعة الحال، يمكن أن تتولى السلطات العمومية المختصة بناء على طلب من الوزير المكلف بالمالية، 
 اإجراء بحث سري بشأن طالب الاعتماد للوقوف على مدى صحة شهادة حسن سيرته وسلوكه التي أدلى به

مسبقا، خصوصا إذا كان طالب الاعتماد لممارسة نشاط الوساطة في التأمين سمسارا، ومنطقي أن إجراء كهذا 
يترتب عنه اختيار الأشخاص الذين يمكنهم أن يؤدوا المهام المنوطة بهم في نوع من الأمانة، وحتى لا تتعرض أموال 

 بتحصيل مبالغ الأقساط. المؤمن لهم للضياع، على اعتبار أن الوسيط غالبا ما يقوم

 .الثاني: الشروط المهنية والمالية المطلب

أخرى  ، يجب أن تتوفر في هذا الأخير شروطالاعتمادإضافة إلى الشروط الخاصة بالحالة المدنية لطالب 
كفاءة لمنصوص عليها قانونا، تتمثل في الشروط المهنية والمالية الواجب توفرها في طالب الاعتماد وهي: الخبرة أو ا

المهنية التي يجب على الشخص الراغب في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين إثباتها، إضافة إلى تقديمه الضمانات 
 .المالية المطلوبة، وأخيرا حيازته لبطاقة مهنية

والمتأمل لهذه الشروط في حد ذاتها يجدها مقبولة إلى أبعد الحدود، وهذا من شأنه الحول دون تدخل 
هذا الميدان لا يتمتعون بمؤهلات وكفاءات وخبرات تمكنهم من ممارسة هذا النشاط، وما يزيد من أشخاص في 

أهميته هو كونه من القطاعات المالية، خصوصا إذا علمنا أن الوسيط سيتولى تحصيل أموال كبيرة كما سيأتي بيانه 
 .نها فيما يليرح والتفصيل نبيتمثل: إما مبالغ أقساط أو مبالغ تعويضات، وتستدعي هذه الشروط بعض الش

 .: الكفاءة المهنيةأولا

تقتضي ممارسة مهنة الوساطة في التأمين خبرة وكفاءة مهنية كافية في مجال التأمين يجب على الشخص 
الراغب في ممارسة هذا النشاط إثباتها، ويستوي الأمر إن كان الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة أو النشاط 

أين يتم فيها إبرام مختلف عقود   مهنية مسبقة في شركة من شركات التأمين إما: في مصلحة الإنتاجيحوز خبرة 
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أين يتم على مستواها استقبال التصريحات بالحوادث  التأمين مع العملاء طالبي التأمين، أو في مصلحة الحوادث
يد مختلف بة أين يتم تسجيل وتقيومباشرة إجراءات دفع مبلغ التعويضات للمؤمن لهم، أو في مصلحة المحاس

 .العمليات المحاسبية التي تقوم بها شركة التأمين، أو في إدارة وكالة من وكالات التأمين المباشرة

إن الدور الذي يقوم به وسيط التأمين، والنشاط الذي يمارسه يستوجب قيام هذا الأخير بالنصح وتقديم 
عمل توافر هذه العلاقة التعاقدية، ولهذا يتطلب قيام الوسيط بهذا ال المشورة والمساعدة الفنية للطرف الضعيف في

درجة عالية من الفهم والوعي بالنظام القانوني، والوضع الاقتصادي لمختلف عمليات التأمين، أو على الأقل تلك 
ائري بموجب ز العقود التي سيمارس نشاط الوساطة في إبرامها وتوزيعها على الجمهور، وهو ما اشترطه المشرع الج

 .المعدل والمتمم، المتعلق بالتأمينات 07 - 95من الأمر  265نص المادة 

وتختلف مدة الخبرة المهنية التي يجب على وسيط التأمين إثباتها باختلاف المستوى العلمي أو الدراسي 
ه إثبات خبرة ب عليلهذا الأخير، فبالنسبة للحاصل على شهادة نهاية الدراسة الثانوية أو شهادة معادلة لها يج

( سنوات في الميدان التقني للتأمين، وبالنسبة لحامل شهادة الليسانس في شعبة من 10مهنية لا تقل عن عشر )
( سنوات 5الشعب القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية يجب عليه إثبات تجربة مهنية لا تقل عن خمس )

ة أو نسبة لحاملي شهادة الماجستير أو الدكتوراه في شعبة من الشعب القانونيفي الميدان التقني للتأمين، أما بال
 الاقتصادية أو المالية أو التجارية، يجب عليهم إثبات تجربة مهنية في الميدان التقني للتأمين لا تقل مدتها عن ثلاث

 سنوات .

لا يعقل ولا  صا طبيعيا، إذوشرط الكفاءة أو الخبرة المهنية يجب توفره في وسيط التأمين إذا كان شخ
يمكن بأي حال من الأحوال حيازة الخبرة التقنية في ميدان التأمين من طرف شخص اعتباري عمل كأجير 
لحساب شركة تأمين، لكن إذا كان الوسيط المراد اعتماده شخصا معنويا( ونقصد بذلك شركة سمسرة في التأمين 

 .ا دون استثناء)فيجب توفر هذا الشرط في مسيري الشركة جميع

وما من شك أن الخبرة المهنية وحدها لا تكفي لممارسة نشاط الوساطة في التأمين، لأن مهمة الوسيط 
هي البحث عن العملاء طالبي التأمين لاكتتاب العقود وتنفيذ آثارها أثناء مدة سريانها، وذلك يقتضي إضافة 

لى إثارة الانتباه ية الاتصال والتواصل مع الآخرين، والقدرة عإلى الخبرة المهنية تمتع الوسيط بمهارات كبيرة في كيف
 .والمحاورة، واتقان مهارة التفاوض والإقناع

ويتجلى ذلك من خلال التعاريف التي سبق سردها لنشاط الوساطة في التأمين، إذ نجدها تشير إلى  
د إقناعهم بإبرام عملاء طالبي التأمين قصكونها عرض واقتراح إبرام عقود التأمين من الوسيط، وهذا يعني اتصاله بال
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هذه العقود، وبناء عليه فإن نجاحه في ذلك متوقف على أساليب الاستقطاب واجتذاب العملاء نحوه من حسن 
تواصله معهم، والبحث في رغباتهم وطالباتهم المختلفة، وتلبيتها مهما تعددت وتنوعت، وممارسة أي سلوك لا 

 .المشروعةيتنافى مع مبدأ المنافسة 

وبرجوعنا إلى بعض التشريعات الأجنبية، ومنها كل من التشريع المصري والفرنسي نجدها قد أجازت 
لشركات التأمين اعتماد وسطاء ليست لهم خبرة مهنية في ميدان التأمين بل باشروا تدريبات، تربصات، ودورات 

نحهم لديها، تكلل هذه التربصات بم تكوينية لدى شركات التأمين قصد تأهيلهم ليكونوا وسطاء معتمدين
شهادات تمكنهم من ممارسة هذه المهنة أو النشاط، إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذا الأمر إلا فيما يخص 
الوكلاء المكتتبون الذين يعينون على مستوى الوكالات البنكية التي ستتولى توزيع عقود التأمين على الجمهور، 

 .المشرع الجزائري إذ كان ينبغي عليه تعميم نظام التربصات على جميع الوسطاءوهو ما يعاب على 

هذا وقد درج المشرع الجزائري حالة خاصة بمرحلة انتقالية ولمدة سنتين، ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 
نهم، ه م)والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحب 340 - 95التنفيذي رقم 

ومكافأتهم، ومراقبتهم(، حيث منح لكل شخص تولي منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القانوني أو التجاري 
( عشر سنوات في شركة أو مؤسسة وطنية حتى ولو كانت غير متخصصة في ميدان التأمين، ويحوز 10لمدة )

واء وكيلا ق في الترشح لممارسة مهنة وسيط تأمين )سعلى شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل، الح
أو سمسارا(، بشرط إجراء تربص أو تدريب أو تكوين لمدة زمنية معينة في شركة تأمين ما، أو لدى وسيط من 
وسطاء التأمين المعتمدين، يختتمه المتربص باختبار مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية شركات 

 التأمين.

 .امتلاك الضمانات المالية: ثانيا

 340 - 95من المرسوم التنفيذي رقم 20إضافة إلى الخبرة المهنية اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة 
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم على كل شخص 

المتمثلة   أمين)سواء كان وكيلا أو سمسارا( تقديم إحدى الضمانات الماليةيرغب في ممارسة مهنة الوساطة في الت
 :فيما يلي

 إما إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ التالية: 
 ( بالنسبة للوكيل العام للتأمين 500.000خمسمائة ألف دينار )دج. 
 ( بالنسبة  1.500.000مليون وخمسمائة ألف دينار )للسمسار إذا كان شخصا طبيعيادج. 
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 ( بالنسبة إلى كل واحد من الشركاء في شركة  1.500.000مليون وخمسمائة ألف دينار )دج
 .السمسرة في التأمين

 .أو كفالة مصرفية يلتزم الوسيط بتسليمها في حدود المبالغ سالفة الذكر 
ين ة هو ضمان مقتصر على وسيطوالجدير بالذكر أن شرط الضمان المالي المحدد بموجب نص هذه الماد

فقط من وسطاء التأمين، هما على التوالي: الوكيل العام للتأمين، والسمسار شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا، فيما 
عدا البنوك أو المؤسسات المالية التي يتم اعتمادها بموجب اتفاقيات توزيع توقع بينها وبين شركة التأمين مانحة 

 .التوكيل

لقصد من وراء اشتراط المشرع الجزائري لهذه المبالغ هو تخصيصها كضمان مالي، وحماية إن الهدف وا
لطرفي عقد التأمين المؤمن والمؤمن له من أي تجاوزات قد يقوم بها وسيط التأمين عندما يتولى تحصيل مبالغ 

از للطرف ره الخاصة جالأقساط وسداد مبالغ التعويضات، فإذا قام باختلاس هذه المبالغ أو استعملها في أمو 
المتضرر من فعل السمسار الرجوع على الضمان المالي المقدم من طرف هذا الأخير، والملاحظة التي نبديها حول 
هذا الشرط هو أنه يعتبر مُكلف يثقل كاهل الوسطاء، وبالدرجة الأولى السمسار، خصوصا إذا علمنا أن وسطاء 

هنية، وهو ، ملزمين أيضا باكتتاب عقود تأمين تغطي مسؤوليتهم المدنية المالتأمين المطالبون بتقديم الضمان المالي
 .ما سنتطرق إليه عند حديثنا عن التزامات وسيط التأمين

 .: حيازة بطاقة مهنيةثالثا

مكرر من القانون  252إضافة إلى كل الشروط التي سبق ذكرها، ألزم المشرع الجزائري بموجب المادة 
كل شخص يرغب في ممارسة مهنة أو نشاط   ،المتعلق بالتأمينات 07 - 95تمم للأمر المعدل والم 04 - 06

الوساطة في التأمين )وكيلا عاما أو سمسارا أو وكيلا مكتتبا على مستوى فروع ووكالات البنك أو المؤسسة المالية(، 
 بالمالية.حيازة بطاقة مهنية، مسلمة على التوالي: من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف 

ولا يمكن لوسيط التأمين بأي حال من الأحوال ممارسة هذه المهنة أو النشاط إلا إذا كان يحوز مسبقا 
هذه البطاقة، ويستطيع الحصول عليها من الهيئة المكلفة بإصدارها سالفة الذكر، وذلك بموجب ملف يتكون 

 :من

  التعييننسخة من عقد. 
 .أربعة صور شمسية حديثة 
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بالنسبة للوكلاء المكتتبون الذين يعينون في مختلف وكالات وفروع البنوك أو المؤسسات المالية المرخص أما 
 لها توزيع عقود التأمين على جمهور العملاء بموجب اتفاقية التوزيع، فإن شركة التأمين مانحة التوكيل هي التي تلتزم

احهم البطاقة المهنية بعد إتمامهم مدة التكوين، ونج بمباشرة إجراءات حصول هؤلاء الوكلاء المكتتبون على هذه
 في التربص المقرر في حقهم.

ويعفى من وجوب توفر كل هذه الشروط التي ذكرت آنفا كل شخص طبيعي يستعين به وسيط التأمين 
 في ممارسة نشاطه كالمستخدمين مثلا، ذلك لأن تعيين هؤلاء الأفراد يخضع لإرادة وسيط التأمين دون سواه،

وللشروط التي يحددها هو وحده، إن شاء استعان بشخص أو اثنين ينيبهم عنه في تنفيذ بعض المهام المسندة 
 مسؤولا يعد أنه كما هو، فيتحملها وأتعابهم لأجورهم وبالنسبةإليه، وان شاء تولى تدبير جميع أموره بنفسه، 

 ما فيهم يشترط ولا له، الممنوح الاعتماد في صفة أي لهم ليس أنه يعني ما يرتكبونها، التي الأخطاء عن مدنيا
 .الأخير هذا لإعتماد يشترط

 مماثل آخر تجاري أو مهني نشاط أي مع تتعارض التأمين في الوساطة نشاط أو مهنة فإن يكن، ومهما
 .التأمين في الوساطة نشاط إلى إضافة أخرى مهنة أو نشاط ممارسة التأمين لوسيط يمكن لا أنه يعني ما له،

 

إن الرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في التأمين تباشرها عدة جهات تتمتع أغلبها بالشخصية الاعتبارية على 
 :اختلافها

 أشخاص اعتبارية عامة. 

 أشخاص اعتبارية خاصة. 
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 .: رقابة الهيئات العمومية لنشاط الوساطة في التأمينالمبحث الرابع

جهات مستقلة ذات طابع إداري، متخصصة في ميدان التأمين، تتمثل في أفراد وهيئات تتمتع وتتولى هذه الرقابة 
بالسلطة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في ضبط، وتطوير، وتحسين نشاط الوساطة في التأمين باعتباره نشاط قائم 

لعديد من الحوادث التي تغطي ابذاته، يهدف إلى تقريب خدمات التأمين من الجمهور، ويساهم في توزيع هذه العقود 
والأخطار، ليتلاءم ذلك مع مقتضيات وتوجهات السوق، ولا شك أن دور الرقابة الذي تقوم به هذه الهيئات على 

 .هذا النشاط يوفر ويضمن حماية لأطراف العلاقة التعاقدية شركات التأمين والمؤمن لهم

 .المكلفة بالماليةالوزارة الهيئات الرقابية تحت وصاية : المطلب الأول

يخضع وسطاء التأمين لرقابة الوزارة المكلفة بالمالية باعتبار هذا القطاع نشاط من النشاطات ذات الطبيعة 
دة المالية، ويباشر هذه الرقابة طرفين الوزير المكلف بالمالية من جهة، والمديريات الفرعية التابعة لمديرية التأمينات والموجو 

 .المالية من جهة أخرىعلى مستوى وزارة 

 . أولا: مديرية التأمينات

تعتبر مديرية التأمينات الموجودة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، أول وأهم هيئة رقابية على نشاط 
 ضبط وتنظيم نشاط قطاع التأمين، وفرض التأمين بصفة عامة ونشاط وسطاء التأمين بصفة خاصة، من خلال

ها يما يتعلق بالأسعار والتعريفات التي تحددها شركات التأمين كمقابل للأخطار التي تغطيالرقابة عليه خصوصا ف
 .1بموجب عقود التأمين

 .: المجلس الوطني للتأميناتثانيا

المجلس الوطني للتأمينات هو جهاز استشاري يترأسه الوزير المكلف بالمالية، ويستشيره هذا الأخير في جميع 
بنشاط التأمين واعادة التأمين، بما فيها نشاط الوساطة في التأمين، وذلك بغرض تنظيم وتطوير هذا المسائل المتعلقة 

القطاع، حيث يقدم هذا المجلس مختلف الاقتراحات التمهيدية سواء لنصوص تشريعية، أو تنظيمية لوضع الإجراءات 
 .2الكفيلة واللازمة لترشيد وتنظيم نشاط التأمين وترقيته

 

                                                           

 .15، ص1995أكتوبر  31، المؤرخ في 65، الجريدة الرسمية، عدد 340-95من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  -1 

2 WWW.CNA.DZ. 
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 .: لجنة الإشراف على التأميناتثانيطلب الالم

هي هيئة مستقلة تمارس بموجبها الدولة رقابتها على نشاط التأمين عموما،  لجنة الإشراف على التأمينات
 .1ونشاط الوساطة في التأمين خصوصا، إضافة إلى نشاط إعادة التأمين

فويض هيئة أخرى ت القطاع، تمفبعد أن كانت السلطة التنفيذية هي التي تشرف على تنظيم ورقابة هذا 
للقيام بهذه المهمة وهي لجنة الإشراف على التأمينات، أين تؤدي هذه الوظيفة الرقابية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة 

 تنشأ" :أنه على تنص والتي 209 تضاف إلى باقي سلطات الضبط المعروفة في عدة قطاعات أخرى. بموجب المادة
 تمارس.المالية وزارة لدى بالتأمينات المكلف الهيكل بواسطة رقابة كإدارة تتصرف التي يناتعلى التأم الإشراف لجنة
 :إلى وتهدف أعلاه، المذكورة التأمينات على الإشراف لجنة طرف من التأمين وإعادة التأمين نشاط على الدولة رقابة

 يسار وعلى التأمين عمليات شرعية على بالسهر التأمين عقد من والمستفيدين لهم المؤمن مصالح حماية 
 .أيضا التأمين شركات

 والاجتماعي الاقتصادي النشاط في إدماجها قصد للتأمين الوطنية السوق وتطهير ترقية 
لا تعتبر لجنة الإشراف على التأمينات مجرد لجنة تقوم بتقديم النصائح والإرشادات في مجال التأمين، فهذا 

 للمجلس الوطني للتأمينات كونه جهازا استشاريا، وانما تقوم )بصفتها هيئة أو سلطةالأمر يعتبر اختصاصا أصيلا 
ذات طابع إداري للرقابة على نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين( بعدة أعمال قد لا يكون الوزير المكلف بالمالية 

 على دراية كافية بها.

 .: مفتشو التأميناتطلب الثالثالم

التي تفرضها لجنة الإشراف على التأمينات على نشاط الوساطة في التأمين، يخضع بالإضافة إلى الرقابة 
المؤرخ  10-298 الوسطاء لرقابة مفتشو تأمينات، مُلفون وخاضعون لقانون أساسي حدده المرسوم التنفيذي رقم

زينة والمحاسبة بإدارة الخالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة  2010نوفمبر  29في 
 .والتأمينات

ويقوم مفتشو التأمينات في أي وقت سواء في عين المكان أو بناء على الوثائق والمستندات المسلمة إليهم 
 .بالتحقيق في جميع عمليات التأمين، ومختلف العقود التي تم توزيعها وتقديمها للعملاء عن طريق هؤلاء الوسطاء

                                                           

 بالتأمينات، المتعلق  95-  07الأمر ويتمم يعدل الذي  06-  04القانون من  209المادة-1 
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،  لجنة الإشراف على التأمينات، وهي بدورها تقوم بإرسالها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياتُسلم هذه المحاضر إلى
 حيث 1متى كانت طبيعة الوقائع الواردة في هذه المحاضر والمرتكبة من طرف وسيط التأمين تقتضي متابعته جزائيا

 السارية والتنظيمات القوانين في عليها وصالمنص الأخرى بعمليات الرقابة الإخلال دون" :أنه على 212المادة تنص
 تأمين ووسطاء الأجنبية التأمين شركات فروع وعلى التأمين إعادة أو/و التأمين شركات على الرقابة يمارس المفعول،

 طريق التنظيم". عن يحدد أساسي لقانون وخاضعون مُلفون تأمين مفتشو معتمدين،

 .المعتمدين لوسطائها: رقابة جمعية وشركات التأمين طلب الرابعالم

لرقابة التي تفرضها الهيئات والسلطات العمومية سالفة الذكر على وسطاء التأمين، يخضع هؤلاء الوسطاء ل بالإضافة
لتنظيم ورقابة خاصة تقوم بها جمعية شركات التأمين من جهة، وكل شركة من شركات التأمين التي اعتمدت أحدهم 

 .جهة أخرى من

 .: جمعية شركات التأمينأولا

هي جمعية مهنية تهتم بقضايا ومشاكل شركات التأمين واعادة التأمين ووسطائهم المعتمدين،  جمعية شركات التأمين
.ويتجلى دور هذه الجمعية في تفويضها قانونا مهمة إعداد العقد 2ولا تضم في عضويتها إلا ممثلين لهذه الشركات

ين الوكلاء العامون للتأمين، وصياغة البنود والشروط التي يتضمنها هذا العقد، إضافة إلى تنظيم علاقة النموذجي لتعي
هؤلاء الوكلاء بشركات التأمين التي يمثلونها ويعملون باسمها، ويتولون توزيع عقود التأمين على الجمهور لحسابها، 

 .صة الواردة فيهماتهم المحددة بموجب الشروط العامة والخااوحقوقهم والتز 

 .: شركات التأمينثانيا

يخضع وسطاء التأمين المعتمدون لدى أي شركة تأمين لرقابة هذه الأخيرة، سواء كانوا وكلاء عامين أو سماسرة تأمين 
أو بنوك، بدأ بقيام الشركة بتسجيلهم وقيدهم في دفتر أو سجل خاص بوسطاء التأمين المعتمدين لديها، يضم وفق 

حسب اختلاف طبيعة النشاط الذي يمارسونه )وكلاء عامون، سماسرة، ...( المعلومات والبيانات رقم تسلسلي 
 .الخاصة بكل وسيط

                                                           

 .بالتأمينات المتعلق  95-  07الأمر ويتمم يعدل الذي  06- 04القانون من  212المادة-1 

 عن التأمين منتوجات توزيع وشروط كيفيات يحدد الذي  07- 153رقم التنفيذي المرسوم من  03المادة من والأخيرة الثانية الفقرة-2 

 .الأخرى التوزيع وشبكات شابهها وما المالية والمؤسسات البنوك طريق
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فيلتزم وسيط شركة التأمين بأن يقدم لها قائمة بالأعمال التي أنجزها، وللشركة الحق في توجيهه في عمله، كما لها الحق 
ت عدم خروجه عن نطاق المهمة المكلف بها سواء من حيث السلطافي رقابته، والتأكد من حسن تنفيذه لوكالته، و 

الممنوحة له، أو من حيث النطاق الجغرافي المخصص لمباشرة أعمال الوساطة أو التوسط في إبرام بعض العقود التي لم 
مانحة  ةتسمح شركة التأمين لوكيلها العام الوساطة في إبرامها، والسبب في فرض هذه الرقابة هو مسؤولية الشرك

 .1التوكيل التي ستُثار في حال صدور خطأ من وكيلها العام عند تنفيذه لوكالته
 

                                                           

  .15ص السابق، المرجع العال، عبد محمود محمد مدحت-1 
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لتلتممين،  طاءسو الجزائرية تعتمد على  التتممينات لم تكن شركات لتتممن المتعلق با 07-95قبل صدور الأمر 
 لتتمميناشركات  اتخذت لتلوسطاء،المرسوم المتعلق بالتقانون الأساسي هذا ولتكن بعد صدور هذا الأمر وبصدور 

اطق جغرافنة متعددة، في م  وانتشارهانة التتممن لتتوزيع م تجاتها  أحد أهم ق واتلتتممين والأج بنة من وسطاء االتوط نة 
ف بالتوكنل التعام س تطرق في هذا التفصل إلى التتعري التتممينفي شركات  التتممينر التفعال التذي يلعبه وسطاء ونظرا لتلدو 

 التعملي.  مواقعهالتقانوني و  مبالإضافة إلى دراسة إطاره موأهم التشروط التواجبة لممارسة نشاطهلتلتممين وسماسرة التتممين 

  رــزائــن في الجــأميــام للتــل العــوكيــة الــاهيـــم :ولالمبحث الأ

، من يمكن تسلنط التضوء علنها في نشاط التوكنل التعام في الجزائرإلى أهم التع اصر التتي في هذا المبحث س تطرق 
 خصائص ومهام وشروط ممارسة الت شاط.

 التأمينالمطلب الأول: مفهوم وكيل 

 التأمينأولا: تعريف وكيل 

 :1بأنه التتممينيعرف وكنل 

  طالتبات في ح لته بفحص وتسوية الم، يسمالتتممينوي وب ع ها في إصدار وثائق  التتممينشخص يمثل شركة
 التتي يمثلها؛ التتممينحدود مبلغ معين متفق علنه بن ه وبين شركة 

  ؛سمهاا، يتم تعنن ه بموجب عقد وكالتة لتنبنع م تجات التشركة التتي عن ته ويحمل التتممينشخص يمثل شركة 

  ؛التتممينوالمستممن باعتباره نوع من أنواع وسطاء  التتممينهمزة وصل بين شركة 

  افة إلى أي عمل ، إضالتتممينوبنع وثائق وتوزيع  التتممينهو شخص يقوم لتقاء مقابل مادي بتمثنل شركة
 يقوم به لحساب التشركة أو ننابة ع ها. 

وزع عقد وكالتة وي التتي اعتمدته بموجب التتممينبأنه شخص طبنعي، يمثل شركة  التتممينيمكن تعريف وكنل  وعلنه
 عمولتة.مقابل الحصول على  م تجاتها

 التأمين: أهمية وكيل ثانيا

                                                           
1 - Rania El Monayery, insurance Agent vs Broker, The Macrothem Review, Egypt, N 03, 2014,p:  82,بتصرف   
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فإنهم يشتركون في أهم  نة، وبالتتاليالتتممن في توزيع الم تجات، دفع وتسوية المطالتبات  التتممينتبرز أهمنة وكلاء 
لتكون التثقة تشكل  التتممين، كما يحتلون موضع التثقة بين المستممن وشركات التتممينالتعملنات التتي تقوم بها شركة 

دوث، بالإضافة بحادث مستقبلي محتمل الح مرتبطة التتمميني عملنة أممن نة نظرا لأن تعهدات شركة ع صرا أساسنا لأ
 :1، وتبرز أهمنتهم فيالتتممينص اعة  ازدهارإلى قنامهم بالتعديد من المهام التتي تؤدي إلى 

  نظرا لتكون  ،بذل مجهود كبير في الحصول على أكبر عدد من المستمم ينزيادة حجم إنتاج التشركة من خلال
 ونيساهم موبهذا فه ،ونهم ويكتتبون معهم عقود أممينوثنقا بالمستمم ين التذين يستقطب ارتباطامرتبط  مأجره

 نة وكسب التعملاء؛التتممن التص اعة  ازدهاربقدر كبير في 

  ا نظر  التتممينار يؤدي إلى تخفنض أسع وتوزيع م تجاتها في آن واحد، هذا ما التتممينتخفنض تكالتنف شركة
لتكونها مرتبطة بالتتكالتنف، وبالتتالي استقطاب عدد كبير من المستمم ين المرتقبين نظرا لأن المستممن عادة 

 يسعى وراء الحصول على م فعة كبيرة مقابل سعر م خفض؛

  لتد  المستمم ين، للت  من خلال شر  المفاهنم والتعبارات التصعبة وااججابة عن التتممننيت منة التوعي 
 ، لتكسب ثقتهم وواجءهم.ختلفةااجستفسارات الم

 أنواع أنظمة الوكالة الثاني: طلبالم

دريب قوة وكالتتها عن طريق استقطاب، تمويل، ت التتمميننظام تؤسس فنه شركة "يعرف نظام ب اء التوكالتة بأنه: 
نظم  عوااجشراف على وكلاء جدد، وبشكل عام يمثل التوكلاء الجدد شركة أممين واحدة فقط، ويوجد التعديد من أنوا 

 2.الإداري"ب اء التوكالتة والت وعان الترئنسنان هما: نظام التوكالتة التعامة والت ظام 

 أولا: نظام الوكالة العامة

تحت نظام التوكالتة التعامة، التوكنل التعام لتلتممين هو متعهد مستقل يمثل شركة أممين واحدة فقط ويكون مكلفا بإقلنم 
لى حجم التعمل ع التوكنل التعام لتلتممين عمولتة ب اء  جدد ويستلم ، تدريب وتحفنز وكلاء استقطابما ومسؤواج عن 

 التذي ي تجه.

                                                           

  تفي دولة الامارا التأمينوتنظيم أعمال وسطاء  تأمينالعلى ضوء نظام وساطة  التأمينالمسؤولية الجنائية لوسطاء عبد المجيد مصبب،    -1 
ا المتقدع  جالمؤتمر السببببببباني اللعار نالولبببببببرنا قنن الجناات النعاناجا لتت ميا ناتجع عتي الموعصبببببببرع  ،تجا المدياا الجعموجا  عجمعا  ا معرا  الور 

 .   238  ص 2013
 . 785 -781 ص:   2006دار المريخ  السوندجا  ، التأمينئ إدارة الخطر و مبادجنرج ريجدا توريت إإبرا جم مقمد مهدي نآخرنا   - 2
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 ثانيا: النظام الاداري 

الت ظام ااجداري هو نوع آخر من نظام ب اء التوكالتة، وتحت هذا الت ظام يتم إنشاء مكاتب فرعنة في مختلف الم اطق، 
دفع مرتبات المدير بب وكلاء جدد، يقوم بحنث يكون مدير التفرع موظف لتد  التشركة ومسؤواج عن تشغنل وتدري

التذي تم بنعه، وعدد التوكلاء الم تجين التذين تم استقطابهم، وتحت هذا  التتممينعلى حجم وجودة  وعمواجت ب اء  
 الت ظام تقوم التشركة بدفع مصروفات المكتب التفرعي متضم ة تمويل التوكلاء الجدد.

 ثالثا: أنظمة وكالة أخرى

 م، التوكالتة المستقلة هي شركة تمثل عادة عدة شركات أممين غير مرتبطين ببعضهة: نظام الوكالة المستقل
تي يمثلونها مقابل الت التتممين، وتجديدها ننابة عن شركات التتممينعقود  باكتتابويكون التوكلاء مخولتين 

عمولتة تجديد  ، وتكونالتتمميننوع  باختلافحصولهم على عمولتة تكون بحجم التعمل الم تج وتختلف 
 التتممينديد عقد يستطنع تج لجديدة نظرا لتكون التوكنل المستقلمساوية لتعمولتة التعملنات ا التتممينثائق و 

 . تعد عملنة أممين جديدةمع شركة أخر ، وبالتتالي

  :على نظام التوكالتة لات الأعمال المحددة، يكون التوكنل  ب اء  نظام الوكالة ذات الأعمال المحددة
ة فقط أو مجموعة شركات أممين تحت ملكنة واحدة، ويم ع التوكنل خلال مسؤواج على شركة أممين واحد

. ومع نةلتتممن اهذا الت ظام من تمثنل أكثر من شركة أممين، ولتنس لتديه الحق في إنهاء أو تجديد التوثائق 
 اج تعطي لتوكلائها أي حقوق التتممينللت  يوجد بعض ااجختلاف في هذا التشمن، فبعض شركات 

نهاءات أث اء شركات أخر  حرية تصرف محدودة لتلإ في حين تم ح التتممينعقود  اءفإنهالتتصرف  لحرية
ة عقد التوكالتة، أما فنما يخص التعمولت انتهاءسريان عقد التوكالتة، ولتكن ت تهي هذه التصلاحنات ع د 

 .تدفع لهم عمولتة على التعملنات التتي قاموا بتجديدها أقل من التعمولتة على التعملنات الجديدة
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 ثالث: سلبيات الاعتماد على الوكيلال طلبالم

 اك جانب سلبي نة إاج أن هالتتممن والتدور التفعال التذي يمارسه التوكنل في التص اعة  على الترغم من الأهمنة التكبيرة
 :1تالتنةالت بالأعمالمراقبته بشكل مستمر لتكي اج يتسنى لته التقنام  التتممينلتعمله، لتذا يجب على شركة 

 :م ها تعديل معلومات  احتنالتنةتعديل طلبات التتغطنة من قبل التوكنل لأغراض يتم  تعديل طلبات التغطية
 ااجكتتاب لتلحصول على معدل أكبر من التقسط من أجل الحصول على عمولتة أكبر؛

 ئق أممين جديدة المصدرة، وحثهم على ااجكتتاب في وثا التتممينبإق اع المستمم ين بتصفنة وثائق  نلقنام التوك
ا يجدر ب ا  لتبعض المستمم ين، ه التتممننيالتوعي  انخفاضأكبر مستغلين في للت   من أجل تقاضي عمولتة

نة وإنما يعتبر تلاعب بالمستممن من قبل التوكنل بغ التتممينااجشارة إلى أن هذا التعمل اج يؤثر على شركة 
 تحقنق مصالحه التشخصنة؛

  بها في  ن المستمم ين ااجحتفاظلتلأقساط م استلامهقد يلجم التوكنل ع د  صحيح للأموال:الالتداول غير   

لها فور ، لأنه في بعض الحااجت اج يكون التوكنل مطالتب بتحويالتتممينحسابه الخاص واج يقوم بتحويلها إلى شركة  
الأقساط ب فسها  استرجاعتحصنلها، هذا ما قد يترتب علنه مشاكل في حالتة وفاة التوكنل فإن التشركة اج تتمكن من 

 متفهمين لتلوضع فإن التشركة ستخسر جزء من أقساطها. غيرورثة التوإلا كان 

 القانوني للوكيل العام للتأمين في الجزائر الإطار: المطلب الرابع

لتقد تم التتطرق في التفصل الترابع وب وع من التتفصنل ااجطار التقانوني لتت ظنم نشاط وسنط التتممين أما في هذا 
عرفته المادة قد ، فم لتلتممين أكد أهم وسطاء شركة التتممينالمطلب فسوف نمر باختصار على خصوصنة التوكنل التعا

 :2بأنه 95/07من الأمر 253

  شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن إعتماده "
 بهذه الصفة."

 وت ص هذه المادة على أن يضع التوكنل التعام بصفته وكنلا:

                                                           

 قع:تم تقميتي ما المن  ،التأميندور وأهمية المسؤؤؤؤؤولية ايخ لية للتسؤؤؤؤوتص في التئؤؤؤؤدش لجرائم الفي والااتيال في  ؤؤؤؤر ات طعرق قادنز   -1 
.org/papers/221.pdfsd-http://ifti  :بتصرف.22/20/2120بتعريخ   

مرجع سبببب   م،1995جانفي 25ه الموافص ل  1415 ؤؤابان  23المؤرخ في  07-95رلم  الجمهنريا الجزائريا الدجمنراطجا اللبببوبجا  ا مر -2 
 .34ص: ، رهذ،

http://ifti-sd.org/papers/221.pdf
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 له؛لحساب موك واكتتابه التتممينصد التبحث عن عقد كفاءته التتق نة تحت تصرف الجمهور ق 

  خدماته التشخصنة وخدمات التوكالتة التعامة تحت تصرف التشركة أو التشركات التتي يمثلها بالت سبة لتلعقود التتي
 توكل لته إدارتها.

 : شروط منح الاعتمادأولا

رسة نشاط التوكنل التعام لتلتممين التذي يريد مما ااجعتمادفإن طالتب  340-95من المرسوم التت فنذي  16وفقا لتلمادة 
 :1يجب أن تتوفر فنه التشروط التتالتنة

  يكون لتطالتب ااجعتماد سوابق عدلتنة؛ أاجالخلق الحسن: يقصد به 

 التسن: يجب أن يبلغ طالتب ااجعتماد سن الخامسة والتعشرين س ة على الأقل؛ 

 الج سنة: يجب أن تتوفر لتد  طالتب ااجعتماد الج سنة الجزائرية؛ 

 فاءة المه نة المطلوبة والتتي تم التتطرق إلتنها سابقا؛توفر التك 

 التضمانات المالتنة المطلوبة والتتي تم التتطرق إلتنها سابقا. امتلاك 

والتتي  340 -95من المرسوم التت فنذي  17ويجب أن يرفق ملف طلب ااجعتماد بالتوثائق التتي نصت علنها المادة 
 جاء في نصها مايلي:

 بما يأتي: " يجب أن يرفق طلب ااجعتماد

 مستخرج من عقد المنلاد؛ 

  ؛3مستخرج من صحنفة التسوابق التقضائنة رقم 

 شهادة الج سنة؛ 

 شهادة الإقامة؛ 

                                                           

 30ه الموافص ل  1416جمادى الثانية عام  6المؤرخ في   340-95المرسؤؤؤؤؤؤؤوم التنفي ش رلم الجمهنريا الجزائريا الدجمنراطجا اللببببببببببوبجا   -1 
 .14  ص: م، مرجع سبص   ره1995أكتوبر
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  تصريح كتابي من طالتب ااجعتماد يثبت فنه أنه اج يمارس أي نشاط مهني يعده التتشريع المعمول به م افنا
 لتصفة التوكنل التعام لتلتممين؛

 ه نة المطلوبة أو التدبلوم )أو التدبلومات( المطلوبة.شهادة )أو شهادات ( التكفاءة الم 

 : تعريف عقد التعيين ثانيا

 التتي جاء في نصها مايلي: 340-95من المرسوم التت فنذي  15وفقا لتلمادة 

نية وفق التنظيم المعمول به المع التأمين"تتوقف مهنة الوكيل العام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة  
 "1المجال. في هذا

من خلال نص المادة يتبين أنه اج يمكن لتلوكنل التعام لتلتممين مباشرة أعمالته إاج إلا تحصل على عقد تعنين يتضمن 
 341-95ذي التسابعة من المرسوم التت فن د أن يمثلها. وعرفت المادةالتتي يري التتممينبهذه التصفة من شركة  اعتماده

، المتضمن التقانون الأساسي لتلوكنل التعام 1995أكتوبر  30وافق ل الم 1416جماد  التثاننة عام  6المؤرخ في 
 :2لتلتممين عقد التتعنين كما يلي

من الأمر  254" عقد التعيين إتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للمادة 
 والمذكور أعلاه." 1995يناير سنة  25ه الموافق ل 1415شعبان عام  23المؤرخ في  95-07

بن ت أن التعقد الت مولجي لتلتعين الم ظم لتلعلاقات  07-95من الأمر  254يجدر ب ا الإشارة ه ا أن المادة 
ة عدم وجود عقد ، وبن ت كذلت  أنه في حالتالتتممينالتتي يمثلها تعده جمعنة شركات  التتممينبين التوكنل التعام وشركة 

لتنة( هي المكلفة بإعداده، كما نصت هذه المادة أيضا أنه يجب إبلاغ إدارة الترقابة نمولجي فإن إدارة الترقابة )وزارة الما
( يوما قبل 45مسبقا عن كل عقد لتلتعنين يتضمن على الخصوص، مبلغ التكفالتة ونسب التعمولتة في أجل أقصاه )

 .3سريان مفعولته

                                                           

 المرجع افسي. -1 
 30ه الموافص ل  1416جمادى الثانية عام  6المؤرخ في   341-95المرسؤؤؤؤؤؤؤوم التنفي ش رلم الجمهنريا الجزائريا الدجمنراطجا اللببببببببببوبجا   -2 
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لأساسي لتلوكنل التعام لتلتممين المتضمن التقانون ا  341 -95كما نصت المادة التثام ة من المرسوم التت فنذي 
 .1على أنه يجب أن يحدد عقد التتعنين أعمال التتسنير المس دة لتلوكنل التعام تحديدا دقنقا

 عقد التعيين : قواعدلثاثا

 يخضع عقد تعنين التوكنل التعام لتلتممين لتقاعدتين هما:

 :قاعدة الامتياز الاقليمي 

 :2ما يلي 341-95من المرسوم التت فنذي  سعةيقصد بااجمتناز ااجقلنمي حسب نص المادة التتا 

لمنصوص عليها في ا التأمين" ينفرد الوكيل العام في دائرة مقر وكالته العامة بإنجاز الأعمال المتعلقة بعمليات 
 عقد تعيينه، كما ينفرد بتسيير هذه الأعمال؛

ها وكيلا عاما نفس التأمينت ، إذا تطلب حجم الأعمال ذلك أن تعتمد في عملياالتأمينغير أنه يمكن لشركة   
 آخر أو عدة وكلاء عامين في الدائرة نفسها."

 من المرسوم التت فنذي التسابق التتي جاء في نصها ما يلي:  16دائرة التوكنل التعام حسب المادة  وتتكون 

رس فيه ا" تتكون دائرة الوكيل العام للتأمين المنصوص عليها في عقد التعيين من الاقليم الذي تمتد إليه ويم
ويجب أن تتمثل إما في دائرة إدارية من دوائر الاقليم الوطني كالولاية، أو الدائرة، أو البلدية، وإما في  مهامه.

رفي عقد ولا يمكن أن تعدل الدائرة إلا باتفاق ط أي تقسييم إداري آخر تعترف به السلطات الادارية المختصة.
 التعيين أو أطرافه."

ضح أن التوكنل التعام لتلتممين يخصص نشاطه لإقلنم معين، أي ي فرد بااجكتتاب في من خلال هذه المادة يت
 من نفس المرسوم، حنث جاء في نصها ما يلي:  17للت  ااجقلنم، وفقا لما نصت علنه المادة 

 ، ما يأتي:التأمينمن هذا القانون الأساسي يشمل الانفراد باكتتاب عقود  11" عملا بالمادة 

 ع ماديا في دائرة الوكالة العامة؛الأخطار التي تق -أ
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 الأخطار الخاصة بالمؤمن له الذي يقيم في دائرة الوكالة العامة؛  -ب

الأخطار ذات الطابع المتحرك في البر والبحر التي تقع تحت مسؤولية المكتتب أو المؤمن له  -ت
 المقيم في دائرة الوكيل العام."

 1قاعدة الامتياز الانتاجي 

 اجي أن يعمل التوكنل التعام لتلتممين مع التشركة التتي وكلته فقط ولتصالحها، وهذا وفقا لما جاء فييقصد بااجمتناز ااجنت 
 حنث نصت: 341-95نص المادة التثالتثة والترابعة من المرسوم التت فنذي 

 لمادة الثالثة: " يجب على الوكيل العام للتأمين أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق ا
 إلا في العمليات التي وكل بشأنها." التأمينالوكيل لا يمثل شركة  عقد التعيين، وهذا

 :لا يمكن للوكيل العام أن يكتتب لحساب شركات تأمين أخرى إلا في عمليات  المادة الرابعة "
 الآتية: التأمين

 التي يمثلها؛ التأمينالعمليات التي تمارسها شركة  -أ

 العام والشركة التي يمثلها؛العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل  -ب

 العمليات التي ترتبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة؛ -ت

 سبق أن رفضتها الشركة؛ اقترحتهاالعمليات التي ترتبت عليها  -ث

 سبق أن رفضت الشركة شروطها." اقتراحاتالعمليات التي ترتبت عليها   -ج

 التتممينشركة  ندماجانما يتعلق بعقد التتعنين في حالتة وضع التوكنل التعام لتلتممين ف وقد أشار المشرع الجزائري إلى
من المرسوم التت فنذي  11ة، هذه الأخيرة بن ت المادة أخر  وكذلت  في حالتة تحويل المحفظ التتي يمثلها مع شركة أممين

ها التتي يمثل التتممينعلى أنه اج يمكن لتلوكنل التعام بأي حال من الأحوال أن يعارض تحويل محفظة شركة  95-341
 لتشركة أخر ، أما فنما يخص حااجت ااجندماج فقد نصت المادة التعاشرة من المرسوم التسابق لكره على أنه: 

                                                           

م، المتضمن القانون ايساسي 1995أكتوبر 30ه الموافص ل  1416جمادى الثانية عام  6المؤرخ في   341-95المرسوم التنفي ش رلم  -1 
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المندمجة في  التأمين شركات احتفاظشركتي تأمين أو أكثر بعضها في بعض، لا يمكن أن يعتبر  اندماج" في حالة 
بتة تجاه الموكل تبقى حقوق الوكيل المعتمد وواجباته ثاجديدا و  اعتماداغيرها في الدائرة نفسها بالوكلاء العامين، 

 الجديد." 

 : وظائف الوكيل العام للتأمين ومكافأتهالمطلب الخامس

وظائف التوكنل التعام لتلتممين ومكافمته في نص المواد  341-95ي حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التت فنذ
 :1التتالتنة

  كالته بحرية في حدود ما اتفق عليه في عقد التعيين.: " ينظم الوكيل العام و 12المادة 

 ويتقاضى عن ممارسة مهامه عمولات تحدد نسبها في عقد التعيين.

 وتشمل العمولات ما يأتي:

 عمولة المساهمة مكافأة عن عمل الانتاج؛ 

 ".عمولة التسيير عن أعمال التسيير المنصوص عليها في عقد التعيين 

 فنة حساب هذه المكافمة أو التعمولتة التتي يتحصل علنها التوكنل التعام كما يلي:كن  14و 13وقد بن ت المادة 

  تحسب عمولة المساهمة بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق والرسوم، ولا يكمن 13المادة " :
كل الأمر، ل اقتضىهذه النسبة الحد الأقصى الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن  زأن تتجاو 

 ."التأمينصنف من عمليات 

  تمثل عمولة التسيير مقابل أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام، في إطار عقد التعيين."14المادة" : 

على أنه يمكن تعديل عمولتة التتسنير  341-95من المرسوم التت فنذي  15كما أشار المشرع الجزائري في نص المادة   
 هام التتسنيرية الموكلة لتلوكنل التعام لتلتممين. إلا طرأ أي تغنير على حجم الم

ما إلا كان غير عقد التتعنين إلا كان محدد المدة، أ بانتهاءوقد بين المشرع المشرع أن مهام التوكنل التعام لتلتممين ت تهي  
 ما يلي: 07-95من الأمر  256محدد المدة فقد جاء في نص المادة 

                                                           

م، المتضؤمن القانون ايسؤاسؤي 1995أكتوبر 30ه الموافص ل  1416جمادى الثانية عام  6المؤرخ في   341-95المرسؤوم التنفي ش رلم : 1 
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ووكيلها العام  أمينالتتعاقدين، العقد المبرم لأجل غير محدد بين شركة "يمكن أن ينتهي بإرادة أحد الطرفين الم 
بعد إشعار الطرف الآخر." وبين الجاء المترتب عن فسخ العقد في الفقرة الثانية من نفس المادة حيث جاء في 

ويض عنصها: " غير أن فسخ العقد أحاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ينجر عنه حق المطالبة بت
 ."1الأضرار للطرف المغبون طبقا لأحكام القانون المدني

 : الإطار العملي للوكيل العام للتأمين في الجزائرسادسلالمطلب ا

على الترغم من أن نشاط التوكنل التعام لتلتممين قد أخضعه المشرع الجزائري لمجموعة من التقواعد الم ظمة لته إاج أن التواقع 
وه اك من تقنده  التتممنني، فه اك من تم حه صلاحنات تامة لممارسة الت شاط لتتمميناشركة  باختلافالتعملي يختلف 

وتعتبره نقطة اجستقطاب التعملاء فقط، لتذا س تطرق خلال هذا المطلب لتدراسة آلتنة عمل التوكلاء التعامين في شركتين 
ع شركات تم تعمنمه على جمنمختلفتين لإظهار هذا ااجختلاف، ويجدر ب ا ااجشارة إلى أن هذا التواقع التعملي اج ي

 .التتممين

 (SAA في الشركة الوطنية للتأمين  يني للوكلاء العامالواقع العملمثال عن  أولا:

 لتتممينانوع من أنواع وسطاء  باعتبارهملتواقع التعملي لتوكلائها التعامين ك مولج   SAA التشركة اختنارتم 
التقنمة التسوقنة أو حصتها في سوق التتممين الجزائري، أو مد   ا أكبر شركة عمومنة، سواء من حنثنظرا لتكونه

في التشركة التوط نة  ممينالتتلمعرفة التواقع التعملي لتوكلاء التوكلاء التعامين في توزيع م تجاتها التتممن نة. و اعتمادها على 
ف، حنث قام بشر  نالمديرية الجهوية لتلشركة التوط نة لتلتممين بواجية سطمسؤول في ء مقابلة مع التلتممين قمت بإجر 

 :2جمنع تفاصنل عمل التوكلاء التعامين التتابعين لتلشركة وكانت كما يلي

نشاط التوكنل التعام لتلتممين والم صوص علنها في المرسوم المتعلقة بممارسة التعامة  طبعد استنفاء كافة التشرو 
ة لجمنع التعامين بالت سبهذه التشروط  التعامة التتي يجب توفرها في جمنع التوكلاء  340-95و 341-95التت فنذي 
على من يريد تمثنلها كوكنل عام تتمثل في أنه يجب  SAA، أما التشروط الخاصة التتي تفرضها شركة التتممينشركات 

من قبل في أي شركة أممين، والمستحسن أن يكون قد  التتممينعلى طالتب ااجعتماد أن يكون قد مارس نشاط 
ب أن تتوفر لتديه خبرة مسسة س وات إلا كان متحصل على شهادة مارسها لتد  التشركة التوط نة لتلتممين، كما يج

التلنسانس، أما إلا كان متحصل على شهادة الماجستير فتخفض مدة الخبرة إلى ثلاث س وات، وفنما يخص 
                                                           

 .34مرجع سب  ذ،ره  ص: م، 1995جانفي 25ه الموافص ل 1415 ابان  23المؤرخ في  07-95رلم ا مر : 1 
 SAA: Société nationale d’Assurance 

 

 .للتأميناتالوطنية الوالع الاملي للو  ء الاامين في ال ر ة   سطيف  الجزائر  SAAلتت مياع  النطاجا المديريا الجهنجا لتلر،ا   -2 
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إلى حصولهم  بالإضافةس وات  10الأشخاص التذين لم يتحصلوا على شهادة التبكالتوريا فنجب أن تكون لتديهم خبرة 
وهي عبارة شهادة يتم التتحصل علنها عن طريق تكوين خارجي،  BP d’Assurance التتمميننة في على الأهل
أن تكون الخبرة المحددة بالتس وات المذكورة أعلاه في الت شاط التتقني واج تقبل الأشخاص التذين لتدهم  SAAوتشترط 

 خبرة في المحاسبة.

لم لتلمدير ديرية الجهوية لتلشركة بمحل إقامته ويسفنما يتعلق بااجعتماد فإن طالتب ااجعتماد يتوجه إلى الم
، يقوم هذا الأخير بدراسة التطلب وإرفاقه برأيه ويرسله إلى الترئنس المدير التعام على مستو  ااجعتمادالجهوي طلب 

 المديرية التعامة في الجائر التعاصمة، التذي يقوم بدراسة التطلب مرة أخر  ويقدم رأيه، فإلا كان رأيه إيجابنا يرسل
التطلب إلى المديرية المكلفة بشبكة التتوزيع التتابعة لتلشركة الجزائرية لتلتممين والمتواجد مقرها بالجزائر التعاصمة، بحنث 

لتلملف تقدمه  مهااستلاالتوكنل التعام لتلتممين، وبعد  باعتمادبه وتطلب م ه تكوين الملف الخاص  ااجتصالتباشر 
من  ااجعتمادبي طالت باستدعاءيرية التعامة لتلشركة، تقوم هذه الأخيرة على مستو  المد ااجعتمادلتلج ة دراسة طلبات 

عتمد علنها ويتم التتي ت وااجستراتنجناتأجل إجراء مقابلة معهم، خلال المقابلة يتم توضنح شروط التعمل مع التشركة 
عرفة المخطط مالتتوضنح بأن التشركة اج تسمح لتوكلائها التعامون بفتح ملاحق، كما يتم طر  التعديد من الأسئلة و 

الأولي لت شاط التوكنل التعام، والمقر التذي سنزاول فنه نشاطه فهي تم ح لته ااجختنار مع ضرورة عدم ااجقتراب من 
الم افسة، بعد التقنام بالمقابلة تصدر التلج ة قرارها بشمن التوكنل التعام، فإلا كان التقرار  اجعتباراتالتوكااجت الأخر  

 وتعلم المديرية الجهوية بأنه تم قبول طلب التوكنل التعام المرشح، إيجابي تم حه الموافقة المبدئنة

 45لتكن على الترغم من تحصله على الموافقة المبدئنة إاج أن التقرار الأخير يكون بند وزارة المالتنة التتي لها أجل 
م المديرية الجهوية ، وتقو دااجعتمايوم لتلرد، وبعد إصدار التقرار من التوزير المكلف بالمالتنة وإلا كان التقرار إيجابي يم ح 

وترسلها إلى مديرية شبكة التتوزيع التتي تطلب  fiche de présentation de l’AGA بمعاي ة المحل وإعداد
الى  لإضافةبابفتح حساب ب كي ويشترط في التب   أن يكون عمومي،  اعتمادهمن التوكنل التعام لتلتممين التذي تم 

يتم وضعها في حسابها الخاص الموجود على و تكون باسم التشركة دج  500.000تسديد التوديعة المتمثلة في مبلغ 
هي باسم التوكنل ” واج يمكن لتلوكنل التعام التتصرف بها إاج بعد تحريرها من قبل التشركة ،مستو  الخزي ة التعمومنة

اد الجزائري ، كما يقوم بإجراءات عديدة أخر  من بن ها طلب الحصول على التبطاقة المه نة من ااجتح“لتصالح التشركة
والتقنام بتممين المسؤولتنة المدننة المه نة ه ا تم ع التشركة التوكنل التعام من  UAR التتممينوإعادة  التتممينلتشركات 

 لتد  التشركة التتي يمثلها وتطلب م ه أن يؤمن لتد  شركات م افسة. التتممين

                                                           
 AGA : l’Agent Général d’Assurance 
 UAR : Union algérienne des sociétés d’Assurance et de Réassurance. 
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لاحنات ، حنث تعطى لته نفس صمن جمنع الإجراءات التسابق لكرها يباشر التوكنل التعام مهامه ااجنتهاءبعد 
يكمن في كون التوكنل يتحمل تكالتنف ممارسة نشاطه ب فسه، وتتمثل هذه  ااجختلافالتوكالتة المباشرة إاج أن 

التصلاحنات في التقنام بعملنات ااجكتتاب والتتعويض ه ا يجدر ب ا ااجشارة إلى أن التوكنل التعام ع د التقنام بعملنات 
أيام وهو مقند بحد  10ل ا في حسابه التب كي الخاص ويقوم بتحويلها لتلشركة كااجكتتاب وتحصنل الأقساط يضعه

دج وفوق هذا الحد يتم طلب ترخنص من التشركة، أما فنما يخص التتعويض  100.000يقدر ب  لتلاكتتابأقصى 
ام لتلتممين علتنس لته حدود، وفي حالتة عدم كفاية المبلغ المتواجد في الحساب التب كي لتتسديد التتعويض يعلم التوكنل الت

 التشركة، هذه الأخيرة ترسل لته المبلغ المتبقي لتلقنام بعملنة التتعويض.

التوكنل التعام قد يسبب لتلشركة بعض المشاكل  باسميجدر ب ا ااجشارة ه ا أن وجود حساب ب كي واحد  
التشركة التوط نة  نفي حالتة وفاة التوكنل التعام قبل تحويله لتلأقساط، ومن أجل تفادي التوقوع في مثل هذه الحااجت فإ

تقوم بإجراء تعديلات على عقود التتعنين والتقنام بإنشاء حساب خاص بالتشركة مستقل عن الحساب  SAAلتلتممين 
 التشخصي لتلوكنل التعام. 

أما فنما يتعلق بالتعمولتة فإن التوكنل التعام لتلتممين يتحصل على نوعين من التعمولتة والتتي تم التتطرق لهما 
مباشرة وإنما في نهاية كل شهر يتم دراسة حالتة الت شاط التذي مارسه التوكنل التعام  اقتطاعهاسابقا، ولتنس لته الحق في 

والتتمكد من صحة جمنع التعملنات التتي قام بها فإلا كان كل شيء صحنح يحرر لته شن  يتم المصادقة علنه من قبل 
 قسم المحاسبة.

  GAMامة للتأمينات المتوسطيةالواقع العملي للوكلاء العامين في الشركة الع :ثانيا

 لافااجختلتدراسة التواقع التعملي لتوكلائها التعامين  من أجل إبراز  بعض أوجه  المتوسطنة التعامة لتلتممن ات اختنارتم 
 بين آلتنة عمل التوكلاء التعامنين لتلتممين.

لتد   عام نلوكع م لةء مقاباجر في التشركة التعامة لتلتممن ات المتوسطنة قمت بإ التتممينولمعرفة التواقع التعملي لتلوكلاء 
على  لب لتلحصولطمن تقديم الت بتداء  ابشر  جمنع تفاصنل عملها  حنث قامالتشركة التعامة لتلتممن ات المتوسطنة 

                                                           

    منجت مرسببنم   2001جنيتجا 8  فر  أالبب الوعم فر السببنق الجزائريا  الت مياأالببطا  ت ميا تمعرس  ر لببر،ااالاامة للتأمينات المتوسؤؤطية،
  دج 2747500000رأسمعن مسجل قدره  لديهع  الت ميانا ععدع  الت مياما نزارع المعلجا لممعرسا جمجع عمتجع  
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ختلاف بين أوجه ااج يبرزوالجدول التتالي ، والتعمواجتل التوديعة التعديد  نمولج عن وص لىع  اصلتحااجعتماد كما 
 .GAMو SAAعمل التوكلاء التعامنين لتشركة 

 GAMو SAA(: الفرق بين آلية عمل الوكلاء العامين ل02 جدول 

 الشركة العامة للتأمينات المتوسطية SAAالشركة الوطنية للتأمينات  أوجه المقارنة
GAM 

تسمح لتلوكنل التعام لتلتممين بفتح ملاحق  اج يسمح لتلوكنل التعام لتلتممين بفتح ملاحق الملاحق
 ولتكن بعد ممارسة الت شاط لمدة س ة وفي

 م اطق جغرافنة محددة.
على  التأمين

المسؤولية المدني 
 المهنية

دها وإنما ع  لتتمميناج تسمح لتوكلائها التعامين با
 ع د التشركات الم افسة التتممينتطلب م هم 

  دهاع لتتممينتسمح لتوكلائها التعامين با

ة اط إلى التشركة بصفيتم تحويل الأقس يتم تحويل الأقساط إلى التشركة كل عشرة أيام تحويل الأقساط 
 يومنة

سقف الانتاج 
 المسموح به 

يوجد سقف لتلإنتاج ويقدر بحد أقصى 
 دج  100000

 اج يوجد سقف لتلإنتاج

يوجد حساب ب كي واحد وبإسم التوكنل التعام  الحساب البنكي
 لتلتممين

 يوجد حسابين ب كنين مختلفين 

، وكنل التعام التقنام بالتتعويضاج يسمح لتل يسمح لتلوكنل التعام التقنام بالتتعويض التعويض
وع د تحقق الخطر وتصريح المستممن يقوم 
التوكنل بإعداد الملف وتحويله لتلشركة 

 لتدراسته والتقنام بعملنة التتعويض.
 

 

 

                                                           
 GAM : Générale Assurance Méditerranéenne. 
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 في الجزائر التأمين: ماهية سمسار نيالمبحث الثا

التعام  في الجزائر كان متلازم مع التوكنل التتممينعلى الترغم من أن ظهور الإطار التقانوني الم ظم لتعمل سمسار 
عام لتلتممين، لتذي حظي به التوكنل التفي الجزائر لم يحظى  ب فس التقدر من ااجهتمام ا التتممينلتلتممين، إاج أن سمسار 

ركة ، وكذلت  لتكون التسمسار اج يمثل شالتتممننيوقد يرجع هذا إلى التعديد من ااجعتبارات ولتعل أهما ضعف التوعي 
معظم الأفراد  التتي يمثلها إل نجد أن التتممينشركة  اسممثل التوكنل التعام لتلتممين التذي يحمل  اسمهاواج يحمل  التتممين

إلتنه على جهل تام بأنه وكنل عام لتلتممين وهذا ما يسهل علنه التقنام بمهمته دون الحاجة إلى بذل  التذين يتوجهون
يرة لتلتعريف التذي يجب علنه التقنام بمجهودات كب التتممينمجهودات كبيرة في التتعريف ب فسه،  على عكس سمسار 

لتطرفين شاكل الت اتجة عن إخلاف أحد انة والتتخفنض من المالتتممن بمه ته ودوره التبارز في خدمة أطراف التعملنة 
ر ا هذا المبحث لتدراسة الإطاة خصص نالتتممن في التص اعة  التتممين، ونظرا لتلأهمنة التكبر  التتي يحتلها سمسار بالتتزاماتهما
 في الجزائر. التتممينإلى ااجطار التقانوني والتواقع التعملي لتسماسرة  بالإضافةالت ظري لته 

 التأمينسار المطلب الأول: مفهوم سم

 :1بأنه التتممينيعرف سمسار 

  شخص طبنعي أو مع وي يمثل المستممن ويتولى حفظ حقوقه وتوجنهه لأفضل تشكنلة من الخدمات
 نة؛التتممن 

  من؛صالح المستملت التتممينلإتمام عملنة  التتممينيقوم لتقاء مقابل مادي بالتتفاوض مع شركات  اعتباريشخص 

  شخص طبنعي أو مع وي يتعامل مع أكثر من شركة أممين، يتم اختناره بموجب عقد وساطة أممين، يقوم
اوض مع ، كما يقوم بالتتفالتتممينفي عقود  لتلاكتتابالتسمسار عادة بتقديم معلومات لات نوعنة جندة 

 وتقديم المساعدة لخدمة المستمم ين؛ التتممينشركة 

 صلحة أممن نة أفضل م اختنارتمك ه من  التتممينبرة كبيرة في مجال شخص طبنعي أو مع وي يتمتع بخ
 لتتممينالتلمستممن وتقديم ااجستشارة التعملنة التصحنحة والمحايدة مقابل حصولته على عمولتة من قبل شركة 

 ولتنس من قبل المستممن.

                                                           

 بالاعتماد على  -1 
-Patrick  Gabriel et autres, Marketing des Services, Dunod,France, Paris, 2014, p 132-133.بتصرف 

- Saudi Arabian Monetary Agency, Insurance Intermediaries Regulation, Insurance supervision Departement, 

20 october, 2011, p04 بتصرف. 
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ر التتشكنلة وي يعمل لحسابه الخاص، يقوم باختنابأنه: شخص طبنعي أو مع  التتممينيمكن تعريف سمسار  وم ه
بغض الت ظر عن حجم و  التتممينعلى خبرته في مجال  كانناته، وب اء  قا اجحتناجاته وإمالمثلى والم اسبة لتلمستممن وف

م ااجتفاق على عمولتة واحدة تتمثل في عمولتة المساهمة ويت التتممينالتعمولتة التتي يتقاضاها من التشركة، يتحصل سمسار 
نة التتممن مع التصفقات  ممينالتتعلى التتفاوض بن ه وبين التشركات التتي يتعامل معها، غالتبا ما يتعامل سمسار  لنها ب اء  ع

 التكبر .

 :1إلى نوعين هما التتمميني قسم سماسرة 

  المباشر التأمينسماسرة 

ب فسه  لتتمميناي أو المع وي التذي يمثل المستممن ويتولى إبرام عقد المباشر التشخص التطبنع التتممينيقصد بسمسار 
عها لتصالح المستممن التتي يتعامل ويتفاوض م التتممينالمباشر يختار شركة  التتممينننابة ع ه، فسمسار  التتممينمع شركة 

 نة وشروطها من أجل الحصول على أفضل تغطنة لتلمستممن. التتممن فنما يتعلق ب طاق التتغطنة 

 التأميناسرة إعادة سم 

ابة ع ها التقنام ويتولى نن التتممينالتشخص التطبنعي أو المع وي التذي يمثل شركة  التتممينيقصد بسمسار إعادة 
ة الحصول على المختلفة بغن التتممينبعملنة مسح لأسواق إعادة  التتممين، يقوم سمسار إعادة التتممينبعملنات إعادة 

 وقع ، وع د ااجختنار يقوم بالتتفاوض مع التشركات التتيالتتمميننة لتشركة من التتمأفضل التشروط وأحسن التتغطنات 
علنها ااجختنار، حنث أن ااجختنار يتم على أسس تق نة وس وات من الخبرة في هذا المجال بعندا عن أي دوافع 

دوث خلال على تحديد أقصى خسارة محتملة الح التتممينبمساعدة شركات  التتممينشخصنة، كما يقوم سمسار إعادة 
اظ بااجخطار حدود ااجحتف التتممينمدة ااجتفاقنة وتحديد معداجتها، وب اء على هذه الت تائج يقتر  على شركات 

 المكتتب فنها.

لتتي تقوم بها، ا التتممينويتولى جمنع أعمال عملنات إعادة  التتممينيمثل شركة  التتممينوعلنه فإن سمسار إعادة 
 .التتممينه شركات إعادة مقابل حصولته على عمولتة تقدمها لت
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 التأمين: أسباب اللجوء إلى سمسار ثانيا

نة وهذا لتعدة ممن التت باستشارته، والأخذ التتممينيفضل التعديد من المستمم ين خاصة التشركات ااجعتماد على سمسار 
 : 1أسباب م ها

  تها، كذلت  عدم قنام تغطننة والمخاطر التتي يجب علنهم التتممن  احتناجاتهمعدم معرفة المستمم ين بكل
بتقديم الت صح لتلمستمم ين بخصوص تل  المخاطر، إضافة إلى حاجتهم إلى جهة  التتممينشركات 

 نة ننابة ع هم؛التتممن متخصصة تتولى الأمور 

  ارة المه نة يتمنز عن التوكلاء وم دوبي المبنعات بالمه التتممينيعد لراعا تسويقنة لتشركة  التتممينسمسار
ا على تقديم التعروض الم اسبة لتلمستمم ين ب اءا على م التتممينيمكن أن تساعد شركة  التعالتنة التتي

 يقدمونه من معلومات وتفاصنل كافنة ووصف صحنح لتلمخاطر المراد تغطنتها؛

   دفع التتعويض في التتممينوالتتخوف من مماطلة شركة  التتممينعدم ثقة التعديد من المستمم ين في شركات 
 ؤمن م ه؛ع د تحقق الخطر الم

  التسمسار يم ح المستمم ين نوع من التثقة في التتممينعن شركات  التتممينالإستقلالتنة الت سبنة لتسمسار 
 .التتممينبأنه يعمل لتصالحهم ولتنس لتصالح شركة 

 في الجزائر التأمينالمطلب الثاني: الإطار القانوني لسمسار 

 07-95من الأمر  259ضمن المهن التتجارية، وللت  وفقا لتلمادة  التتممينمه ة سمسار 2ص ف المشرع الجزائري 
 التتي نصت على مايلي:

لتجاري كما للتسجيل في السجل ا التأميننشاط تجاري، وبهذه الصفة يخضع سمسار  التأمين" مهنة سمسار  
 يخضع للالتزامات الموضوعة على عاتق كل تاجر."

                                                           

 جا قعجا أم ترف  تم تقميتي ما المنقع:الت مياالنسعطا  -1 
-Issue-2010-luxury/July-need-Opinions-Two-brokerage-http://cchimag.com/ar/details/news/Insurance 
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وسمح لته بأن يتخذ صفة التشخص التطبنعي  07-95من الأمر  258ص المادة في ن التتممينوعرف سمسار 
 أو المع وي عكس التوكنل التعام لتلتممين التذي يتخذ صفة التشخص التطبنعي فقط، وقد نصت المادة على ما يلي:

وشركات  تأمينالشخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي  التأمين" سمسار  
 وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه." التأمين، ويعد سمسار التأمينعقد  اكتتاببغرض  ينالتأم

 الاعتماد: شروط منح لاأو 

اد إن كان صفة التشخص طالتب ااجعتم باختلافتختلف شروط م ح ااجعتماد والتوثائق المكونة لملف طلب ااجعتماد 
 شخص طبنعي أو مع وي.

 طبيعيبالنسبة للشخص ال -1

 التتممينفإن م ح ااجعتماد لممارسة مه ة سمسار  340-95من المرسوم التت فنذي  الخامسةبااجعتماد على نص المادة 
 :1يتطلب توفر مجموعة من التشروط في التشخص طالتب ااجعتماد، والمتمثلة في

 الخلق الحسن؛ 

  س ة على الأقل؛ 25بلوغ عمر 

 الج سنة الجزائرية؛ 

  ،والتتي تطرق ا إلتنها سابقا؛التكفاءة المه نة المطلوبة 

 التضمانات المالتنة المطلوبة، والتتي تطرق ا إلتنها سابقا. امتلاك 

إلى ضرورة توفر التشروط سابقة التذكر يجب أن يرفق طلب ااجعتماد بمجموعة من التوثائق الم صوص علنها  بالإضافة
 والمتمثلة في: 340-95من المرسوم التت فنذي التسادسة  في المادة

  عقد المنلاد؛مستخرج من 

  ؛3مستخرج من صحنفة التسوابق التقضائنة رقم 

 شهادة الج سنة؛ 
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 ة ااجقامة؛دشها 

  تصريح كتابي من طالتب ااجعتماد يؤكد فنه أنه اج يمارس أي نشاط مهني يعده التتشريع المعمول به م افنا
 ؛التتممينلتصفة سمسار 

 شهادة أو شهادات التكفاءة المه نة المطلوبة؛ 

 وجود التضمانات المالتنة المطلوبة. التوثائق التتي تثبت 

بقة التشخص التطبنعي يتضح أنها مطا التتممينمن خلال التتمعن في شروط ومكونات ملف طلب ااجعتماد لتسمسار 
 لتشروط ومكونات طالتب ااجعتماد لتلوكنل التعام لتلتممين.

 بالنسبة للشخص المعنوي -2

 التتممينفإن م ح ااجعتماد لممارسة مه ة سمسار  340-95ي من المرسوم التت فنذ الخامسةبااجعتماد على نص المادة 
التسمسرة،  صفة الأشخاص المكونين لتشركات باختلافالتشخص المع وي يتطلب توفر مجموعة من التشروط المختلفة 

 :1حنث أن

 مسيري شركات السمسرة 

 يجب أن تتوفر فنهم التشروط التتالتنة: 

 الخلق الحسن؛ 

  س ة على الأقل؛ 25بلوغ عمر 

 سنة الجزائرية؛الج  

 .التكفاءة المه نة المطلوبة 

وعة في مسيري شركات التسمسرة، يجب أن يرفق طلب ااجعتماد بمجم بااجضافة إلى ضرورة توفر التشروط سابقة التذكر
 والمتمثلة في: 340-95من المرسوم التت فنذي  التسادسةمن التوثائق الم صوص علنها في المادة 

  أو المسيرين؛شهادات التكفاءة المه نة لتلمسير 
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 مستخرج من عقد المنلاد؛ 

  ؛3مستخرج من صحنفة التسوابق التقضائنة رقم 

 شهادة الج سنة؛ 

 شهادة ااجقامة؛ 

 .شهادة أو شهادات التكفاءة المه نة المطلوبة 

 شركاء شركة السمسرة 

 يجب أن تتوفر فنهم التشروط التتالتنة: 340-95من المرسوم التت فنذي  5حسب نص المادة  

 ؛الخلق الحسن 

 الج سنة الجزائرية؛ 

 ااجقامة في الجزائر؛ 

 تحرير رأسمال التشركة حسب التشروط الم صوص علنها في التتشريع والتت ظنم المعمول بهما في هذا المجال؛ 

 .إمتلاك التضمانات المالتنة المطلوبة 

اد بمجموعة مبااجضافة إلى ضرورة توفر التشروط سابقة التذكر في شركاء شركات التسمسرة، يجب أن يرفق طلب ااجعت
 والمتمثلة في: 340-95من المرسوم التت فنذي التسادسة  من التوثائق الم صوص علنها في المادة

  ؛3مستخرج من صحنفة التسوابق التقضائنة رقم 

 شهادة الج سنة؛ 

 شهادة ااجقامة؛ 

 .التوثائق التتي تثبت وجود التضمانات المالتنة المطلوبة لتكل واحد من التشركاء 
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المكونة لملف طلب ااجعتماد من أجل أمسنس شركة التسمسرة والمتعلقة بكل من المسيرين  إلى التوثائق بالإضافة
والتشركاء، ه اك وثائق أخر  يجب توفرها في ملف طلب ااجعتماد لتتمسنس شركة التسمسرة وفقا لما نصت علنه المادة 

 :1، وهي340-95من المرسوم التت فنذي  التسادسة

 لتشركة التسمسرة؛ نسخة طبق الأصل من التقانون الأساسي 

 .وثنقة تثبت تحرير رأس المال 

 : شروط ممارسة مهنة السمسرة  نياثا

وبغض الت ظر عن شروط م ح ااجعتماد  07-95من الأمر  259في المادة  ةإلى التشروط التوارد بالإضافة
أجل ممارسة نشاطه  نم التتممينالمشرع الجزائري توفرها في سمسار  اشترطالتتي تطرق ا إلتنها سابقا، ه اك شروط أخر  

 وتتمثل في:

  التتي نصت  340-95من المرسوم التت فنذي  الترابعةوللت  وفقا لتلمادة  :الاعتمادطلب
 على أنه: 

المجلس  ستشارةايمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد  اعتمادعلى  التأمين" تتوقف ممارسة مهنة سمسار 
 الوطني للتأمين." 

 :التتي نصت  340-95من المرسوم التت فنذي التثام ة وفقا لتلمادة  وللت  تحرير الاعتماد
 على أنه:

ب أن التي تطلب الاعتماد. ويج التأمينأو باسم شركة السمسرة في  التأمين" يحرر الاعتماد باسم سمسار  
 يشمل على ما يلي:

  ؛التأمينبيان دقيق لفروع 

 .الرقم التسلسلي وتاريخ الاصدار" 

 95من المرسوم التت فنذي التسابعة وللت  وفقا لتلمادة  جاري:التسجيل في السجل الت-
 التتي نصت على أنه:  340
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فعلية، سواء في ذلك الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون، إلا بعد  التأمين" لا تصبح ممارسة مهنة سمسار  
 ."1الحصول على الاعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفقا للتشريع المعمول به

  95من الأمر  261: وللت  وفقا لتلمادة على المسؤولية المدنية المهنية مينالتأضرورة-
 التتي جاء في نصها على أنه: 07

" يجب على كل سمسار للتأمين أن يكتتب تأمينا لتغطية التبعات المالية التي قد تتعرض لها مسؤوليته المدنية  
 المهنية."

 من الأمر  262وفقا لتلمادة : للت  ضرورة وجود ضمانة مالية تثبت تسديد الأموال
 التتي جاء في نصها  بأنه: 95-07

ن يثبت المعتمدة أو للمؤمن لهم، أ التأمين" على كل سمسار للتأمين، توكل إليه أموال قصد دفعها لشركات  
 في كل وقت وجود ضمانة مالية مخصصة لتسديد هذه الأموال.

 ."2ينالتأمذه بنك ما أو يغطيه عقد من عقود بالكفالة يتخ التزامويمكن أن تكون الضمانة ناجمة عن 

نها الأموال في نص هذه المادة وبالتتحديد في التفقرة التثالتثة التتي لم نتطرق إلت استثنىنجد أن المشرع الجزائري قد 
 .التتممينعلى توكنل بشمنها من شركة  التتممينالتتي تحصل سمسار 

 الاعتمادالثالث: أسباب رفض وسحب  طلبالم

أنه يمكن أن يرفض طلب  340-95من المرسوم التت فنذي  التعاشرةالجزائري في نص المادة 3بين المشرع 
خر  يعللها التوزير أ لأسبابعلنها أو  الموصيجمنع التشروط  استفاءهجزئنا نظرا لتعدم  ااجعتماد المقدم رفضا كلنا أو

كان شخص   م لتلسمسار سواءالمكلف بالمالتنة في قرار الترفض التذي يبلغه في رسالتة موصى علنها مع وصل استلا
طبنعي أو مع وي، وسمح لتطالتب ااجعتماد بحق التطعن في التقرار التصادر من التوزير المكلف بالمالتنة لتد  التسلطة 
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التقضائنة المختصة خلال الآجال الم صوص علنها في التتشريع والتت ظنم المعمول بهما، أما في الحااجت التتي لم يحصل 
 من تاريخ إيداع ملف طلب ااجعتماد المؤسس قانونا. ابتداء  ( 6لتطعن في الأشهر التستة )فنها التتبلنغ يمكن أن يقدم ا

لتممين وهذا وفقا المجلس التوطني لت استشارةأما فنما يتعلق بسحب ااجعتماد فهو قرار من التوزير المكلف بالمالتنة بعد 
ن نفس المرسوم أنه يجب على م 13وبن ت المادة  ،340-95من المرسوم التت فنذي  12لما جاء في نص المادة 

 استلام ة موصى علنها مع وصللتالمعني بالإجراء الخاص بسحب ااجعتماد قبلنا بواسطة رسا التتممينإعذار سمسار 
 الإعذار. استلاممن تاريخ  ابتداء  ( يوما 15كتابنا عن للت  في أجل مسسة عشر )  لتلإجابة

من المرسوم التت فنذي  11حسب المادة  التتممينسمسار  ممارسة مه ة اعتمادومن بين الحااجت التتي تؤدي لتسحب 
 نذكر: 95-340

   والتت ظنم  غير مستوف لتلشروط الم صوص علنها في التتشريع التتممينالحااجت التتي يصبح فنها سمسار
 المعمول بهما في هذا المجال؛

 في حالتة تصريح التسمسار بإفلاسه؛ 

 ة عام على الأقل؛في حالتة توقفه عن ممارسة مهامه ممارسة دائمة لمد 

  نة.التتممن في حالتة توقفه إراديا عن التقنام ب شاط التسمسرة 

 في الجزائر التأمين: الإطار العملي لسمسار رابعالمطلب ال

 Best Assurance التأمين: آلية عمل شركة سمسرة أولا

 best assurance شركة التسمسرة مع مسؤوليمقابلة ء ابإجر   اقم التتممينلمعرفة التواقع التعملي لتسماسرة  
والتتحصنل  المسؤول عن قسم المالتنةمن حنث تم طر  التعديد من الأسئلة والحصول على الإجابات  ،بمدي ة قس طن ة

لجزائر با، يجد رب ا ااجشارة إلى أن هذا ااجطار التعملي اج يتم تعمنمه على جمنع شركات التسمسرة المتواجدة في التشركة
ا تتعامل مع هذه التشركة بالتضبط لأنه اختناروإنما هو نمولج لمعرفة التواقع التعملي لأحد شركات التسمسرة فقط، وتم 

 :CAAT1 التتممينوشركة  SAAالتتممينشركة 
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)أفضل أممين(، التكائن مقرها بمدي ة قس طن ة تعد المديرية التعامة،  best assuranceشركة التسمسرة 
 21بتاريخ  من طرف وزارة المالتنة ااجعتمادالجزائر التعاصمة وفرع في مدي ة وهران، تم م حها  في لتديها فرعين فرع

س ة في هذا المجال، بدأت ممارسة  30التذي يتمتع بخبرة تفوق   يز بولراعيديرها التسند عبد التعز  1999ديسمبر 
دج على اعتبار أنها شركة التشخص  100000أمسست برأسمال يفوق  دنشاطها بعد س ة من حصولها على ااجعتما

مال في ع لات المسؤولتنة المحدودة، تضم تسعة عمال في المديرية التعامة بقس طن ة، أما التفروع فتضم ثلاثة التوحند
 الجزائر التعاصمة وعاملين في مدي ة وهران.

بحنث توجه  المستمم ينو  التتمميننة بين شركات التتممن تقوم بعملنات التوساطة  التتممينتعد شركة استشارية في 
نوعا من التثقة  مأفضل شركة أممين من أجل الحصول على تغطنة أممن نة لات كفاءة عالتنة، وتم حهالمستمم ين إلى 

 التتممينة في التتعويض، كذلت  تعد التشركة مسؤولتة تجاه شرك التتممينمعظم شركات ربما قد فقدها نتنجة تماطل التتي 
من وفاء كلا التطرفين نة وتضالتتممن بتسديد التقسط كاملا، وبالتتالي فهي تسهل التعملنة المستممن في حال عدم وفاء 

م ها التعمومنة وم ها  التتممينع التعديد من شركات م  best assuranceتتعامل شركة  بالتتزاماتهما دون تماطل.
 الخاصة وهي مرتبة حسب درجة التتعامل كالتتالي:

 CAAT ،CAAR،CIAR ،SAA،CACH،ALLIANCE،SALAMA ،
2A ومؤخرا تم التتعامل مع شركة ،AXA ولتديها أممين على المسؤولتنة المدننة المه نة لتد  التشركة الجزائرية ،

 لتلتممين.

ذا إق اعه على أساس أن لتديه خبرة عالتنة في ه ةاولتمحإلى التزبون و عملنة التسمسرة بتوجه التسمسار تبدأ 
وجه إلى مقر التشركة لإجراء ، يتهبعد اقت اع التزبون بالتتعامل مع، المجال وأنه سنقوم بتوجنهه أحسن توجنه وبدون مقابل

 mandat «une)بتوقنع توكنل لتلسمسار ستممن الممقابلة مع المدير التعام لتلشركة وخلال هذه المقابلة يقوم 
procuration ») "....بعد التتوقنع على التتوكنل يحول الملف إلى التقسم التتقني على مستو "أنظر لتلملحق رقم ، 

ااججتماع بممثلي عدة شركات أممين وهذا ما يسمى بالم اقصة، يتم خلالها اختنار شركة ، بحنث يتم شركة التسمسرة
ائزة في والأخذ بعين ااجعتبار قبولته أو رفضه في التتعامل مع التشركة التفالمستممن بة، بعدها يتم إعلام الم اس التتممين

  .الم اقصة

                                                           
 CAAR : Compagnie Algérienne d’Assurance et Réassurance. 
 CIAR : Compagnie Internationale d’Assurance et de Réassurance. 
 2A : l’Algérienne des Assurance. 



 محاضرات في مقياس: الوساطة في شركات التأمين                                                   د/ جمال الدين خاسف

 

 
102 

 

 leوفق التتممينشركة و  بين شركت ا فائزة في الم اقصة وتعقد اتفاقنةالت التتممينوأخيرا يتم ااجتصال بشركة 
protocole d’accordلتتممينا، ويبقى سمسار فاق يتم عن طريق ملحقوفي حالتة حدوث أي تغنير في ااجت 

 هو المسؤول عن وفاء طرفي التعقد بالتتزاماتهما.

ولتنس  لتتممينافنتقاضى التسمسار عمولتة المساهمة فقط ويتم تحصنلها من شركة  عمولتةأما فنما يتعلق بالت
اوض بين شركة ساس التتفالتشركات التتي يتعامل معها نظرا لتكونها تتحدد على أ باختلافالمستممن، وهي تختلف 

 والتسمسار. التتممين

 نهاية كل تقرير وزاري س وي في كما تخضع شركة التسمسرة إلى رقابة وزارة المالتنة بحنث يجب علنها إرسال
 (.Rapport Ministériel Annuelس ة مالتنة )

 يةالتأمينفي خدمة أطراف العملية  التأمين: دور سمسار ثانيا

نما يلي س وضح التدور وف ،المستمم ينو  التتممينفي شركات  التتمميننة التتي يخدمها سمسار التتممن لتعملنة أطراف ا 1تتمثل
 في خدمة كل طرف. التتممينالتذي يلعبه سمسار 

 التأمينفي خدمة شركة  التأميندور سمسار  -1

 ويتجلى دوره في: التتممينفي خدمة شركة  التتممينيساهم سمسار 

 ؛في التبحث عن المستمم ين وما يتطلبه للت  من مشقة التتوعنة وااجق اع التتممينركات توفير التع اء على ش 

  نة ونوعنتها عن التشركة؛التتممن المسؤولتنة في تقديم الخدمة  التتممينيتحمل سمسار 

  بدراسة وتحلنل التسوق وتقسنمه إلى شرائح بهدف التوصول إلى جمنع التعملاء؛ التتممينيقوم سمسار 

  في الحصول على الأقساط، وتسوية المطالتبات؛ ينالتتمميساعد شركة 

  ؛التتممينادة أو إع التتممينالخاصة بشمن قوة المركز المالي لأي من شركات  ااجستشارات التتممينيقدم لتشركة 

  التتي  لتتممينايقوم بت سنق المعلومات الأساسنة عن التعمنل وعن الخطر وتقديمها بشكل مختصر لتشركات
 يتعامل معها؛

                                                           
1 -Direction de la formation et de la qualification, Analyse de la profession de courtier en Assurance 
Dommages, Autorité des Marchés Financières, Canada, février 2010, p :21, بتصرف. 
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 لات الحوادث لتلمستمم ين مما يوفر التوقت لتلشركة؛يحتفظ بسج 

 في خدمة المستأمنين التأميندور سمسار  -2

 من أجل خدمة المستمم ين في: التتممينيتجلى التدور التذي يقوم به سمسار 

  نة لتلمستمم ين سواء كانوا أفراد أو شركات؛التتممن تقديم ااجستشارة والحلول 

  عبة  لتد  المستمم ين من خلال شر  مختلف المفاهنم والتعبارات التصمننيالتتمالمساهمة في ت منة التوعي
 وااججابة عن ااجستفسارات المختلفة؛

  ستمم ين وبأفضل  الم احتناجاتات المختلفة لمواجهة جمنع التتممن تقديم حزمة أممن نة متكاملة لأنواع
 وأشمل التتغطنات وبأقل التتكالتنف الأسعار؛

  ضل أي تكلفة بل يتحصل مقابل للت  على أف التتممينعلى سمسار  اعتمادهاج يتحمل المستممن ع د
 نة مما لتو لهب لتلشركة ب فسه؛التتممن الأسعار وأحسن التتغطنات 

  ل تغطنة أممن نة التتي تقدم أفض التتممينويختار شركة  التتممينبسوق  اتصااجتهي وب عن المستممن في
 بأقل تكلفة؛

 لتتزام بواجباته؛دراسة حقوق المستممن وإرشاده إلى ااج 

 التأمين: الفرق بين الوكيل العام للتأمين وسمسار الخامسالمطلب 

ين، إاج أن ه اك والمستمم  التتممينيعدون بمثابة وسطاء بين شركة  التتممينعلى الترغم من أن كلا من التوكنل وسمسار  
 س وضحه في الجدول التتالي: بعض التفروقات بن هما، هذا ما
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 التأمينفروقات بين وكيل وسمسار (: أهم ال03 جدول 

 التأمينسمسار  التأمينوكيل 
هو التشخص التذي يتحصل على إلن من قبل شركة 

 لتت فنذ أعمالها ننابة ع ها. التتممين
هو شخص يعمل بشكل مستقل يبنع الم تجات 

 نة لتعدة شركات أممين.التتممن 

غالتبا ما يمثل شركة أممين واحدة أو عدة شركات أممين، 
لأخيرة اج تتم إاج في حالتة م تجات أممن نة مختلفة هذه ا

 وغير م افسة لإحد  التشركات التتي
 يمثلها. 

يتعامل مع عدة شركات أممين ويمثل المستمم ين ولتنس 
 التتي يتعامل معها. التتممينشركات 

لته التسلطة التقانوننة التتي يحددها لته عقد التتعنين لإبرام 
 ثلها.لتصالح التشركة التتي يم التتممينعقود 

يصال وإنما يعمل على إ التتممينعادة اج يقوم بإبرام عقود 
وضمان وفاء التطرفين  التتممينالمستممن لتشركة 

 .بالتتزاماتهما
عمل التتي يمثلها، ولتكن ي التتممينلتنس موظف لتد  شركة 

 لحسابها.
 تاجر يعمل لحسابه الخاص.

يتحصل على عمولتة مقابل مساهمته في ااجنتاج، وعمولتة 
 نة.التتممن ابل تسنيره لتلملفات أخر  مق

قابل م التتممينيتحصل على عمولتة تقدمها لته شركة 
 مساهمته في ااجنتاج.

نة لتتممن ايقوم ب شر المعلومات حول مختلف الم تجات 
التتي تقدمها التشركة أو التشركات التتي يمثلها، ويعمل على 

 .التتممينإق اع الأفراد بحاجتهم لتوثنقة 

نة  التتممن احتناجاتهمعرفة امن على \يساعد المست
، م  يقوم تممننيالتويخلق لته الترغبة في الحصول على الم تج 

على  ة ب اء  نة المتاحالتتممن بتوجنهه لأفضل التتغطنات 
 .التتممينخبرته التعالتنة في مجال 

Rania El Monayery, insurance Agent vs Broker, The Macrothem Review, Egypt, N 03, 2014,p: 84. 

 
 



 



3
12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ

12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م
الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 15

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qادة 6 منهIلاسيمّا ا qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـممّ الأمر رقم
95-07 اIـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنـايـر

سنة 1995 واIتعلق بالتأمينات.

اIـادة اIـادة 2 : : تــتــمم اIـادة 2 من الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكورأعلاهq بفقرة 2  تحرر كما يأتي :

"اIادة 2 : ................................................................................................................

qـــادةIإضـــافـــة إلـى أحـــكـــام الــــفـــقـــرة الأولـى من هـــذه ا
�ــــكن تــــقــــد� الأداء عــــيــــنــــيــــا في تــــأمــــيــــنــــات "اIــــســــاعـــدة"

و"اIركبات البرية ذات محرك".

اIادة اIادة 3 :  : تـعدل اIادة 14 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIادة 14 :  إذا لم يـدفع الـتعـويض اIذكـور في اIادة
13 أعلاهq في الآجـــال المحـــددة في الـــشــروط الـــعـــامــة لـــعـــقــد

الـتـأمـqX يــحق لـلـمــسـتـفـيـد طــلب هـذا الـتـعــويض بـإضـافـة
الفوائد عن كل يوم تأخيرq على نسبة إعادة الخصم".

اIادة اIادة 4 : : تـعدل اIادة 30 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 30 : يــعـطـي الـتــأمــيــن عـلى الأملاك لــلــمـؤمـن
qفي حــــالـــة وقـــوع حــدث مـــنــصـــوص عــلـــيه في الـــعــقـــد qله
الحـق في التـعويض حـسب شروط عـقد التـأمX. ويـنبغي
أن لا يتعدى التعـويض مبلغ قيمة استبدال اIلك اIنقول
اIــؤمن أو قـــيــمــة إعــادة بــنــاء اIــلك الــعــقــاري اIــؤمن عــنــد

وقوع الحدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ".

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 04  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  فبراير سنة   فبراير سنة q  q2006  يعدل ويتميعدل ويتممّ الأمــرم الأمــر
رقـــم رقـــم 95-07  الـ الــمـمــؤرخ فـي ؤرخ فـي 23 ش شـعـعــبــبـــان عــان عـــام ام 1415
اIاIــــــــــوافــق وافــق 25   ي   يــــــــــنـنـــــــــايـايـــــــــــر  سر  ســــــــــنــنــــــــــة ة 1995  واI واIــــــــــتــــــــــعـعـــــــــــلـقلـق

بالتأميـنـاتبالتأميـنـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيـس الجمهوريــة
- بناء عـلى الدستورq لاسـيما اIواد 119 و 122 - 15

qو 126 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qّتممIعدّل واIا qدنيةIالإجراءات ا
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدلّ واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدلّ واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�قـتضى الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

qبالتأمينات
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qنافسةIبا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qتمّمIعدلّ واIا qبالنقد والقرض
- و�قـتضى الأمر رقم 03- 12 اIؤرخ في 27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا

قـوانـيـنقـوانـيـن
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التأمينات على الأشخاص والرسملةالتأمينات على الأشخاص والرسملة

10 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 60 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 60 : الـــــتــــــأمـــــX عـــــلى الأشــــــخـــــاص هـــــو عـــــقـــــد
احتـياطي يكـتتب بX اIـكتتب واIـؤمنq يلتـزم بواسطته
اIــؤمن بـدفـع مـبــلغ مــحـدد في شــكل رأســمـال أو ريعq في
qحــالـة وقــوع الحـدث أو عــنـد حــلـول الأجل المحــدد في الــعـقـد

.XعIستفيد اIللمؤمن له أو ا
يــــلـــــتـــــزم اIــــكـــــتـــــتب بـــــدفع الأقـــــســـــاط حــــسـب جــــدول

استحقاق متفق عليه".

اIـادة اIـادة 11 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 60 مـكرر: الرسـملـة هي عمـليـة ادخار يـلتــزم
اIـؤمـــن مــن خلالـهـــا بــدفــع مـبــلــغ مـحـــدد لــلـمـؤمــن لــه
أو اIسـتـفيـد اIـعـqX في شكل رأسـمـال أو ريع عنـد حـلول
Xنصوص علـيه في العقد مقابل دفع قسط التأمIالأجل ا

حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".

اIادة اIادة 12 : : تعدل اIادة 62 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 62 : يـــكــتـــتب عـــقــد تـــأمـــX الجــمـــاعــة مـن قــبل
شــــخص مــــعــــنــــوي أو رئــــيس مــــؤســــســــة بــــغــــيــــة انــــخـــراط
مـجــمـوعـة مـن الأشـخــاص تـسـتــجـيـب لـشـروط مــحـددة في
الـــعــقـــد من أجل تـــغــطـــيـــة خــطـــر أو عــدة أخـــطـــار مــتـــعــلـــقــة

بالتأمX على الأشخاص.
يــجب عـلى اIــنــخـرطــX أن تـكــون لـهـم نـفس الــعلاقـة

مع اIكتتب".
اIــــــادة اIــــــادة 13 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 68 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 68 : �ـــــكن كـل شــــخـص يـــــتــــمـــــتـع بــــالأهـــــلـــــيــــة
الـــقـــانــونـــيـــة اكــتـــتـــاب عــقـــد تــأمـــX عـــلى شـــخــصـه أو عــلى

الغير".
اIــــــادة اIــــــادة 14 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 69 مـن الأمـــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xاكـــــتـــــتـــــاب تـــــأمــــ Xــــــادة 69 : �ـــــكـن كلا الـــــزوجـــــIا"
متبادل بواسطة نفس العقد الواحد".

اIادة اIادة 5 : : تـعدل اIادة 33 من الأمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xـادة 33 : لا يــحق لأي مــؤمن له إلا اكـتــتـاب تــأمـIا"
واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر.

qXإذا تــعــددت عــقــود الــتــأمــ qفي حــالــة حــسن الــنــيــة
ينـتج كل واحـد منـها آثـاره تـناسـبا مع اIـبـلغ الذي يـطبق

عليه في حدود القيمة الكلية للشيء اIؤمن.

يؤدي اكـتـتـاب عـدة عـقـود تأمـX لـنـفس الخـطـر بـنـية
الغشq إلى بطلان هذه العقود".

اIادة اIادة 6 :  : تتـمّم أحكام الأمر رقم 95-07 اIؤرخ في23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq �ادةّ 33 مكررّ تحررّ كما يأتي :

qــادة 33 أعلاهIــادة 33 مــكــرر: تــطـــبــيـــقــا لأحـــكــام اIا "
تـنـشأ هـيئـة لتـمـركز الأخـطار تـسـمى "مركـزية الأخـطار".
Xوفـــروع شــركـــات الــتـــأمــ Xيـــجب عــلـى شــركـــات الــتـــأمــ
الأجـــنـــبـــيـــة أن تـــقــدم إلـى مـــركــزيـــة الأخـــطـــار اIـــعـــلـــومــات

الضرورية لأداء مهامها.
تحدد مهام مركـزية الأخطار وتنظـيمها وسيرها عن

طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــأ ضــمن الــفـصـل الـثــاني من الــعــنـوان
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq قسم سادس عنوانه كما يأتي :

" القسم السادس" القسم السادس
تأمX الكفالة"تأمX الكفالة"

اIــادة اIــادة 8 :  : تــتـــمم أحــكــام الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq باIادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي :

"اIادة 59 مـكرر : تأمـX الكـفالـة هو عـقد يـضمن من
خلالـه اIؤمنq مـقـابل قـسط تـأمqX لـلـمـؤسســة اIـالـيــة أو
اIـصرفـيةq تـعـويض مسـتحـقـاتهـا بشـأن عـملـية تجـارية أو

مالية في حالة إعسار اIدين".

اIــادة اIــادة 9 : : يـــتــمم عـــنــوان الـــفــصل الـــثــالث مـن الــبــاب
الأول من الــكـــتــاب الأول من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq كما يأتي :
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19 :  :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 73 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 73 : عــنــدمـا يــكــون اIـســتــفــيـــد مــوضــوع حـكم
بـســبب قــتــل اIـؤمن لـهq لا يـســتـحق اIــبـلـغ اIـــؤمــن "في
حالـة الوفاة"q ولا يـلتزم اIـؤمن بدفع سـوى مبلغ الـرصيد
الحـسـابـي الـذي تـضـمـنه الـعـقـد لـلـمـسـتـفـيـدين الآخـرين إذا

سبق دفع قسطX سنويا على الأقل".

20 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 76 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xأن يــعــ Xــادة 76 :  �ــكن مـــكــتـــتب عـــقــد الـــتــأمـــIا"
مـــســـتـــفـــيـــدا أو عـــدة مـــســـتـــفـــيــــدين من رأس اIـــال أو ريع

اIؤمن.
في حالة عدم تعـيX اIستفيد في العقد أو في حالة
عـدم قـبـول هـذا الأخـيـرq تـدفع اIـبـالغ اIـقـتـرحـة في الـعـقـد
لـذوي حـقــوق اIـؤمن له وتــقـسم طــبـقـا لــلـتـشــريع الـسـاري

اIفعول".

21 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 90 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIادة 90 :  بـاستثـناء العـقود اIذكـورة في الفقرة 3
من هـذه اIـادةq يـلـتـزم اIـؤمـن بـتـلـبـيـة كل طـلـبـات تـغـطـيـة
عقـد "الـتأمـX عـلى الحيـاة"q من قـبل اIكـتـتبq شريـطة أن
يــكـون قــســطـا (2) الــسـنـتـX الأولــيـX أو نـسـبـة 15 %  من

الأقساط اIنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
�ــكن اIـــؤمن أن يــقـــدمq في حــدود قــيـــمــة الــتـــغــطــيــة
التسـبيقات لـلمكـتتبq علـى أن يتحـمل هذا الأخيـر نسبة
فــائـــدة تــســاوي عــلى الأقـل نــســبــة الحــد الأدنـى اIــضــمــونــة
لـلراتب في العقدq مضـافا إليها نـسبة نفقـات تسيير هذا

الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :

qؤقت في حالة الوفاةIا Xالتأم -
- الـتــأمـيـنـات عــلى الـريع الـعــمـري الـفـوري أو خلال

qمدة الخدمة
qالتأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش -
qمضاد Xالتأمينات في حالة الحياة بدون تأم -

- الريوع العمرية اIتأخرة دون تأمX مضاد.
تحـدد كيـفـيـات حسـاب قـيـمة الـتـغطـيـة �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 15 : تـتـمّم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكررّ تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69  مـــكــرّر :  لا يــكـــتــتب «الـــتــأمـــX في حــالــة
الوفـاة» عـلى شـخص القـاصـر الـذي بلغ سن 13 عـاماq دون

ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه".

اIـادة اIـادة 16 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 69 مكرر q1 تحرر كما يأتي :

"اIــادة 69 مـــكــرر 1  : �ــنع كـل شــخـص من اكــتـــتــاب
تأمX فـي حالـة الوفاة عـلى شخـص القاصـر الذي لم يـبلغ
سن 13 عــامــا أو راشــد تحت الــوصــايــة أو شــخـص مــوجـود

�صحة عقلية للاستشفاء".

اIـادة اIـادة 17 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 70 مــكــرر: عــنــد اكــتــتــاب عـــقــد الــتــأمــX عــلى
الأشخـاص  والرسـملـة وخلال مـدة حيـاة هؤلاءq يـجب على
اIـــؤمـن أن يـــســـلم اIـــكـــتـــتب كـــشـــوف مـــعـــلـــومـــات تحـــتـــوي

إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بـما يأتي :

qطرق تحديد قيم تغطية العقد -
- اIــردود الأدنى اIـضــمـون لـلــمـســاهـمـة في الــفـوائـد

qXمنوحة �وجب هذه العقود للمكتتبIا
- إلــزامــيـــة إعــطــاء مــعـــلــومــات ســنــويـــا عن وضــعــيــة

qؤمنةIكتسبة ورؤوس الأموال اIالعقد حول الحقوق ا
qآجال وكيفيات التراجع عن العقد -

- كـيــفـيـات إلـغـاء وتحـويل عـقـود الجـمـاعـة ونـتـائـجـهـا
.XؤمنIعلى ا

يــحـدد مــضــمــون وشــكل كــشـوف اIــعــلــومــات �ـوجب
قرار من الوزير اIكلف باIالية".

18 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 71 من الأمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 71 : في حــالــة وفـــاة اIــؤمـن لـهq تــدفع قــيــمـة
اIــــبــــالـغ اIــــؤمــــنـــــة لــــفــــائـــــدة شــــخــص أو عـــــدة أشــــخــــاص
مـــعــيــنـــيـن في الـــعــقــد. ويـــكــتــسب اIـــســتـــفــيــد حـــقــا  كــاملا

ومباشرا على هذه اIبالغ ".
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"اIــــادة 204 مـــكـــرر1 :  يـــخـــضـع كل تـــعــــيـــX لأعـــضـــاء
Xلـشركات الـتأم Xسيـرين الرئيـسيIمجـلس الإدارة  وا
و/أو إعادة الـتأمـX وفروع  شركـات التأمـيــن الأجنـبيــة
إلـى موافـقـة لجنــة الإشـراف عـلـى التأمـينـات اIـنصوص

عليها في اIادة 209 أدناه.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
"اIــادة 204 مـــكــرر2 : يـــخــضـع فــتح فـــروع لــشـــركــات
الـتــأمــX الأجــنــبــيـة بــالجــزائــر إلى الحــصــول اIـســبق عــلى
رخـصة �ـنـحهـا الـوزير اIـكـلف بـاIالـيـةq مع مراعـاة مـبدأ

اIعاملة باIثل.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

"اIــادة 204 مــكــرر3 :  يــخـــضع فــتح مـــكــاتب تـــمــثــيل
شــركـــات الــتـــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX في الجـــزائــر إلى
الحـــصـــول اIـــســبـق عــلـى اعــتـــمـــاد �ــنـــحه الـــوزيـــر اIـــكــلف

باIالية.
يـتـعـX عـلـى شـركـات الـتـأمـX وإعــادة الـتـأمـX الـتي
لديهـا مكاتب تمـثيل قيد الـنشاطq تسـوية وضعيـتها لدى
وزارة اIاليـــةq في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 25 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 208 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 208 : �ــكن إلـزام شـركــات الـتــأمـX اIـعــتـمـدة
بــالــتــنـازل الإجــبــاري عن الأخــطــار الــتي عــلـيــهــا أن تــعــيـد

تأمينها.
يــــحــــدد اIــــعـــــدل الأدنى لــــلـــــحــــصــــة اIــــتـــــنــــازل عــــنــــهــــا
واIستفيد مـنها وكذا شروط وكيفـيات تطبيق هذه اIادة

عن طريق التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 26 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 209 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 209 : تــنـشــأ لجـنــة الإشـراف عــلى الــتـأمــيـنـات
الــتي تــتــصــرف كــإدارة رقــابــة بــواســطــة الــهــيــكل اIــكــلف

بالتأمينات لدى وزارة اIالية.

اIـادة اIـادة 22 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 90 مكرر تحرر كما يأتي :
qـسـاعـدةIا Xـادة 90 مـكـرر: بـاســتـثـنــاء عـقـود تـأمــIا"
يـجـوز Iـكـتـتب عـقـد الـتـأمـX عـلى الأشـخـاص Iـدة شـهـرين
(2) كـحــد أدنىq أن يـتــراجع عن الـعــقـد بـرســالـة مـضــمـونـة
مع وصـل اسـتلام خـلال أجل ثلاثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من

الدفع الأول للقسط.
qيـجـب عـلى هـذا الأخـيــر إعـادة الـقـسـط الـذي تـقـاضـاه
بـعـد خصـم تـكـلـفة عـقـد الـتـأمـqX خلال الـثـلاثX (30) يـومـا
اIـوالـيـة لاسـتـلام الـرسـالـة اIـوجـهـة مـن قـبل اIـكـتـتب إلى

مؤمنهq والتي موضوعها التراجع عن العقد".

اIـــــادة اIـــــادة 23 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 203 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

Xو/أو إعــادة الــتــأمـ Xــادة 203 : شــركـات الــتــأمــIا"
هي شـركـات تتـولى اكـتـتـاب وتنـفـيـذ عقـود الـتـأمX و/أو

إعادة التأمX كما هي محددة في التشريع اIعمول به.
: Xيز في هذا الشأن ب�

1 - الشركات التي تـأخذ التزامات يرتبط تنفيذها
�ــدة الحــيــاة الـبــشــريــة والحــالــة الــصـحــيــة أو الجــســمــانــيـة

للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص.
2 - شركات التـأمX من أي طبيعة كانت وغير تلك

اIذكورة في البند الأول.
يـقصد بـ "الـشركة" في مفـهوم هذا الأمـرq مؤسسات

."Xو/أو إعادة التأم Xوتعاضديات التأم

اIـادة اIـادة 24 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعلاهq بـــاIــواد 204 مـــكــرر و 204 مـــكــرر1  و204
مكرر2  و204 مكرر3 وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 204  مـكـرر:  لا �ــكن مــنح أي اعـتــمــاد لــنـفس
الشركـة قصـد £ارسـةq فـي آن واحـدq العـملـيـات اIـعرّفـة

في البندين الأول والثاني من اIادة 203 أعلاه.
Xؤسـسات الـتي تـمارس نـشـاط التـأمIيـجب علـى ا
و /أو إعـــادة الـــتـــأمـــX أن تـــمـــتـــثل إلـى أحـــكـــام هـــذه اIــادة
لاسـيمـا عن طـريق إنـشـاء فروع مـتـخـصـصــةq وذلــك فــي
أجـل خمــس (5) سـنــوات ابـتداء مـن تـاريـخ نشــــر هـــذا

القانـون في الجريدة الرسمية .
�كن أن تتضـمن أحكام الفقرة الأولى من هذه اIادة

استثناءات تحدد عن طريق التنظيم".
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اIـــــادة اIـــــادة 28 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 210 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 210 :  تـكـلف لجـنـة الإشـراف عـلـى الـتـأمـيـنات
�ا يأتي :

Xالــســهــر عــلى احــتــرام شــركــات ووســطــاء الــتــأمــ -
اIـعــتـمـدينq الأحـكــام الـتـشـريــعـيـة والـتـنــظـيـمـيـة اIــتـعـلـقـة

qXوإعادة التأم Xبالتأم
- الــتـأكــد من أن هــذه الـشــركـات تــفي بــالالـتــزامــات
الـــتـــي تــعـــاقـــــدت عـــلـــيــهـــــا تجـــــاه اIـــؤمــن لـــهــم ولا زالت

qقــادرة على الوفاء
- الـــتــــحـــقق مـن اIـــعـــلــــومـــات حـــول مــــصـــدر الأمـــوال
Xـسـتـخـدمـة في إنـشـاء أو زيـادة رأسـمـال شـركـة الـتـأمـIا

.Xو/أو إعادة التأم
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 29 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 212 من الأمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 212 : دون الإخلال بـعـمـلـيـات الـرقـابـة الأخـرى
اIـنــصـوص عـلــيـهــا في الـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات الــسـاريـة
اIفعولq �ـارس الرقابة على شركات التأمX و/أو إعادة
الـتأمـX وعلى فـروع شركـات التـأمX الأجـنبـية ووسـطاء
تــأمــX مـعــتــمــدينq مـفــتــشــو تـأمــX مــحــلـفــون وخــاضــعـون

لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.

qفي أي وقت qلـــلــتـــحــقـــيق Xيـــؤهل مــفـــتــشـــو الــتـــأمــ
اســتـــنـــادا إلى الـــوثــائق و/أو فـي عــX اIـــكـــانq في جـــمــيع

.Xو/أو إعادة التأم Xالعمليات التابعة لنشاط التأم
تــــــثـــــــبـت وتــــــســـــــجل فـي مــــــحـــــــضــــــر يـــــــوقـع من قـــــــبل
مـــفـــتـــشــX(2)  في الـــتــــأمـــX عـــلى الأقـلq المخـــالـــفـــات الـــتي
تضـبط أثنـاء £ارسـة نشـاط شركـات التـأمX و/أو إعادة
التـأمـX وفـروع شـركـات الـتـأمX الأجـنـبـيـة وكـذا وسـطاء

.Xالتأم
�ـكن المخالـف أو £ثـله اIفـوض قـانونـا الـذي يحـضر
إعـــــداد المحــــــضــــــرq الإدلاء بــــــأيـــــة مـلاحــــــظـــــة أو تحــــــفـظ يـــــراه
ضــروريـا. غــيـر أنه يــجب عـلى المخــالف أو £ـثــله أن يـوقّع
المحضر الذي يعتبر �ثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.

تـرسل لجـنـة الإشـراف عـلى الــتـأمـيـنـات المحـاضـر إلى
وكـيل الجـمهـوريـة إذا كـانت طبـيـعة الـوقـائع الواردة فـيـها

تبرر اIتابعات الجزائية".

تــمـارس رقــابـة الـدولــة عـلى نــشـاط الـتــأمـX وإعـادة
الــــتــــأمــــX من طــــرف لجــــنــــة الإشـــراف عــــلـى الـــتــــأمــــيــــنـــات

اIذكورة أعلاهq وتهدف إلى :
q.....(بدون تغيير) ..... -

- ..... (بــدون تـــغــيـــيـــر حــتى) الـــنــشـــاط الاقــتـــصــادي
والاجتماعي".

اIـادة اIـادة 27 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 209 مـــكـــرر و209 مـــكـــرر 1 و209
مكرر2 و 209 مكرر 3  وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 209 مــــكــــرر:  تــــتـــكــــون لجــــنــــة الإشــــراف عــــلى
qالـتــأمــيـنــات من خــمــسـة (5) أعــضـاء مـن بـيــنــهم الــرئـيس
يختـارون لكفـاءتهمq لاسـيما في مـجال الـتأمX والـقانون

واIالية".

"اIادة 209 مكرر1 : يعX رئـيس لجنة الإشراف على
التـأمينـات �وجب مـرسوم رئاسي بـناء عـلى اقتراح من

الوزير اIكلف باIالية.
تـــــتـــــنــــــافى وظـــــيـــــفــــــة رئـــــيس لجـــــنــــــة الإشـــــراف عـــــلى
الــــتـــأمـــيـــنــــات مع كل الــــعـــهـــد الانــــتـــخـــابـــيــــة أو الـــوظـــائف

الحكومية".

"اIـادة 209 مـكرر2 : تحـدد الـقـائمـة الاسـمـيـة لأعـضاء
لجــنـة الإشـراف عــلى الـتــأمـيـنــات �ـوجب مــرسـوم رئـاسي

بناء على اقتراح من الوزير اIكلف باIالية.
 وتتكون اللجنة من :

q(2) تقترحهما المحكمة العليا Xقاضي -
qاليةIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -

- خـبير (1) في مـيـدان التـأمـينـات يـقتـرحه الـوزير
اIكلف باIالية.

تـتــخـذ الـلـجــنـة قـراراتـهــا بـأغـلـبــيـة أصـوات الأعـضـاء
الحـاضـرين وفي حـالة تـسـاوي عـدد الأصواتq يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
تـــزود الــــلــــجــــنـــة بــــأمــــانـــة عــــامــــة تحـــدد صـلاحـــيــــاتــــهـــا
وكـيـفــيـات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاq �ـوجب قـرار من الـوزيـر

اIكلف باIالية".

"اIــــادة 209 مــــكــــرر3 :  تــــتــــكــــفـل مــــيــــزانــــيــــة الــــدولـــة
�صاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات.

يــحـدد الـنــظـام الــداخـلي لـلــجـنــة كـيـفــيـات تــنـظـيــمـهـا
وسيرها".
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تــــتـــشــــكل مــــوارد الـــصــــنــــدوق من اشــــتـــراك ســــنـــوي
لــشــركــات الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــX وفــروع شــركـات
الـتـأمـX الأجنـبـيـة اIـعـتـمـدةq عـلى أن لا يـتـعـدى مـبلـغه %1

من الأقساط الصادرةq صافية  من الإلغاءات.
يـحـدد القـانـون الأسـاسي وكـيـفـيات سـيـر الـصـندوق

عن طريق التنظيم".

33 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 214  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 214 : يـعتـمد الـوزير اIـكلف بـاIالـية جـمعـية
مهنـية للـمؤمنX خـاضعة لـلقانون الجـزائريq ويجب على
شـــركــات الـــتــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX وفـــروع شــركــات

التأمX الأجنبية اIعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية.
يــتــمــثل هــدف هـــذه الجــمــعــيــة في تــمــثــيل وتــســيــيــر
اIـــــصــــــالح الجـــــمــــــاعـــــيــــــة لأعـــــضــــــائـــــهــــــاq وإعلام وتحــــــســـــيس

منخرطيها والجمهور.
تــدرس هــذه الجــمــعــيـــة اIــســائل اIــتــعــلــقــة �ــمــارســة
اIـهنةq ولاسيّـما التأمـX الاقتراني والوقـاية من الأخطار
ومــحـاربـة كـل عـوائق اIـنــافـسـة والــتـكـويـن والـعلاقـات مع

.XوظفIثلي ا£
�كن أن تستـشار الجمعية مـن طرف الوزير اIكلف

باIالية بخصوص كل اIسائل ذات الصلة باIهنة.
دون الإخلال بـأحـكام هـذا الـقانـونq �ـكن الجمـعـية أن
تـــقـــتـــرح في إطـــار قـــواعــد أخـلاقــيـــات اIـــهـــنـــةq عـــلى لجـــنــة
الإشراف على التأمـيناتq عقوبـات ضد عضو أو أكثر من

أعضائها.
يـعتمـد كذلك الـوزير اIكـلف باIـالية جـمعـية مهـنية
لــــكل من الــــوكلاء الــــعـــامــــX والـــســــمــــاســـرة وفق الأشــــكـــال

اIنصوص عليها في هذه اIادة.
توافق لجـنة الإشـراف على الـتأمـينـات على الـقانون
الأسـاسي لـهـذه الجـمعـيـة وعـلى كـل تـعديـل يـطرأ عـلـى هذه

الأخيرة.

اIـادة اIـادة 34 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 215 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــــادة 215 مــــكــــرر: لـــــيس لـــــلــــشـــــركــــة ذات الـــــشــــكل
التعاضدي اIذكورة أعلاهq هدفا تجاريا.

qمـــقـــابل اشـــتـــراك qـــنـــخـــرطـــيـــهـــاI يـــجب أن تـــضــــمن
التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار.

اIـادة اIـادة 30 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 212 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 212 مـــكــرر: بـــطـــلب مـن لجـــنــة الإشـــراف عـــلى
Xيـلــزم مـحــافـظــو حـســابـات شــركـات الــتـأمـ qالـتــأمـيــنـات
و/أو إعــادة الـتــأمــX وفـروع شــركــات الـتــأمــX الأجـنــبــيـة
اIـعتمـدة بتقـد� أية مـعلومـات تتعـلق بالـهيئـات اIذكورة

أعلاه.
عـلاوة عـــلى ذلكq يـــجـب عـــلى مـــحـــافـــظي الحـــســـابـــات
إعلام لجنة الإشراف على الـتأمينات بالـنقائـص الخطيـرة
المحـتمــلــة في حــالـة مـا إذا سـجلت على مســتــوى شركـة

التــأمX و/أو إعادة  التأمX  أثناء  £ارسة عهدتهم".

31 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 213 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 213 : إذا تــبــX أن تـســيــيـر شــركــة تـأمــX مـا
يـــعـــرّض مــــصـــالح اIــــؤمن لــــهم واIـــســــتـــفــــيـــدين مـن عـــقـــود

التأمX للخطرq �كن لجنة الإشراف على التأمينات :

qXتقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأم -

- تــقــلــيص أو مــنع حــريــة الـتــصــرف في كـل أو جـزء
مـن عـــنـــاصـــر أصـــول الــــشـــركـــة حـــتى تــــطـــبـــيق الإجـــراءات

qالتصحيحية اللازمة

- تعيX متـصرف مؤقت يحل محل هيـئات تسيير
الـــشــركـــة قــصـــد الحــفـــاظ عـــلى أملاك الـــشــركـــة وتــصـــحــيح

وضعيتها.
يـؤهل اIتـصرف اIؤقت لأجل ذلكq ... (بـدون تغـيير

حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قـرارات لجنـة الإشراف عـلى التـأميـنات فـيما
يخص تـعيX اIـتصرف اIـؤقت قابلـة للطعـن أمام مجلس

الدولة".

اIـادة اIـادة 32 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 213 مكرر تحرر كمايأتي :

"اIــادة 213 مـــكــرر : يـــؤسـس لـــدى الـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة
بـــاIــالــيــة صـــنــدوق يــســمـى "صــنــدوق ضــمـــان اIــؤمن لــهم"
يـكــلف بــتــحـملq فـي حـالــة عـجــز شــركـات الــتــأمـqX كل أو
جزء من الديون تجـاه اIؤمن لهم أو اIستفيدين من عقود

.Xالتأم
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اIـــــادة اIـــــادة 37 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 220 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 220 : بـاســتـثـنــاء حـالـة الــتـوقف عن الــنـشـاط
وحـالات الحل والـتـسـويـة الـقـضـائـيـة والإفلاسq لا �ـكن أن
يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية :

1 - ..... (بدون تغيير).....

2 - ..... (بدون تغيير).....

3 - ..... (بدون تغيير).....

4 - ..... (بدون تغيير).....
يحـدد قرار الوزيـر اIكلـف باIالـية اIتـضمن سحب

الاعتماد مصير عقود التأمX السارية اIفعول".

اIــــادة اIــــادة 38 :  :  تــــعــــدل اIــــادة 222  من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 222 : �ـكن الــشـركــة اIـعــنـيــة أن تـطــعن أمـام
مــــجــــلـس الــــدولــــة فـي قــــرار الـــــســــحب الجـــــزئي أو الـــــكــــلي
للاعتـمـاد اIـنـشـأ �ـوجب اIادة 204 أعلاهq طـبـقـا لـلتـشـريع

الساري اIفعول".

اIـــــادة اIـــــادة 39 :  : تـــــعــــــدل اIـــــادة 224 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 224 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التأمX وفـــروع شركــات التأميـــن الأجنبيــة .... (بدون

تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.

تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق
التنظيم".

اIـادة اIـادة 40 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 224 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـــــادة 224  مــــــكـــــرر: �ــــــكن لجــــــنــــــة الإشـــــراف عــــــلى
الـــتــأمـــيــنـــاتq إذا اقــتــضـت الــضـــرورةq أن تــطــلـب الخــبــرة
لـــتـــقـــيـــيـم كـــلي أو جـــزئي لـلأصـــول أو الخـــصـــوم اIـــتـــعـــلـــقــة
Xو/أو إعـادة التـأم Xقـنـنة لـشركـة التـأمIبالالـتزامـات ا

اIعتمدة وفروع شركات التأمX الأجنبية.
Xتــنــجــز هـــذه الخــبــرة عــلى حــســاب شــركــات الــتــأمــ

وإعادة التأمX وفروع  شركات التأمX  الأجنبية.
تحـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

ويــجب عــلى هــذه الــشــركـة أن تــمــتــثل إلى الــقــانـون
Xالأساسي المحـدد عن طريـق التنـظيـم والذي يجـب أن يب

على الخصوص :
qهدفها ومدتها ومقرها وتسميتها -

- الـــكـــيـــفــــيـــة والـــشـــروط الـــعـــامـــة الـــتـي تـــعـــقـــد عـــلى
أســـاســهـــا الالــتـــزامــات بـــX الــشــركـــة والأعــضـــاء وكــيـــفــيــة

qتوزيع الإيرادات
qداولةIهيئات التسيير والإدارة وا -

- العدد الأدنى للمنخرطX الذي لا �كن أن يقل عن
خمسة آلاف (5.000)  منخرط".

اIـــــادة اIـــــادة 35 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 216 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIـادة 216 : يحـدد الحـد الأدنى لـلـرأسـمـال أو أموال
الـتـأسـيس اIـطـلــوبـة لإنـشـاء شـركـات الـتـأمـX و/أو إعـادة
الــتــأمــX حـسـب  طـبــيــعــة  فـروع الــتــأمـX الــتي طــلب من

أجلها الاعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب.

Xتـلـزم وديـعـة ضـمـان لإقـامـة فـروع لـشـركـات الـتـأمـ
الأجـــنــــبـــيـــةq تــــســـاوي عـــلى الأقـل الحـــد الأدنى لــــلـــرأســـمـــال

اIطلوبq حسب الحالة.
Xو/أو إعـــادة الــتـــأمــ Xيـــجب عـــلى شـــركــات الـــتــأمـــ
والــتــعــاضــديـــات اIــعــتــمــدة عــنــد صــدور هــذا الــقــانــونq أن
q(2) Xتـــمـــتـــثل إلـى أحـــكــام هـــذا الـــقـــانـــون في أجـل ســـنـــتــ
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 36 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 218 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 218 : يسلم الاعـتماد اIنشأ �وجب اIادة 204
..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة Iمارستها.
يـــجـب أن يـــكـــون رفض الاعـــتـــمـــاد �ـــوجب قـــرار من
الــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيـة مــبــررا قــانــونــاq ويــبـلـغ لـطــالب
الاعــتـمــاد. ويـكـون هــذا الـقــرار قـابلا لــلـطــعن أمـام مــجـلس

الدولة طبقا للتشريع الساري اIفعول.
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم."
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تــطـلـع الـشــركــة اIــعـنــيــة اIــديــنـX بــطــلب الــتــحـويل
بـواسـطة  إشـعـار منـشـور في نـشرة الإعلانـات الـقانـونـية
وفي يوميتX وطنـيتqX إحداهما باللغة العربيةq والذي

�نح لهم مدة شهرين (2)  لتقد� ملاحظاتهم.
توافق لجنة الإشـراف على التأمينات على التحويل
بـعـد الأجل اIـذكـور أعلاهq إذا كـان مــطـابـقـا Iـصـالح اIـؤمن
لـهمq وتـقـوم بنـشـر إشعـار الـتـحويل حـسب نـفس الأشـكال

الخاصة بطلب التحويل".

اIـادة اIـادة 44 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 232 مكرر وتحرر كمايأتي :

" اIــــادة 232  مــــكــــرر: فــــيـــمــــا يــــخص الــــتــــأمـــX عــــلى
الأشـخاصq تحدد جداول نسـبة الوفيـات القابلة لـلتطبيق
وكـذا الـنـسـبـة الـدنيـا اIـضـمـونـة في الـعـقـود �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 45 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 238 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 238 : يتـرتب عـلى القـرار الـقاضي بـالـسحب
...( بدون تغيير حتى ) الشركة اIعنية.

تتـم التـصـفـيـة الـقضـائـيـة من طـرف وكـيل مـتـصرف
أو عــدة وكلاء مـتـصــرفـX قـضـائــيـqX وتـكــون مـراقـبـة من

قبل قاض محافظq يساعده مفتش تأمX أو أكثر.
XـتــصــرفـIالـقــاضي المحــافظ  والــوكلاء ا Xيـتم تــعــيــ
الـقـضـائـيـX بـأمـر من رئـيس المحـكـمـة المخـتـصـةq بنـاء عـلى

طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يــعـــيّن اIــفــتــشـــون اIــســاعــدون لــلــقـــاضي المحــافظ من

طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يــســتــخـــلف الــقــاضي المحــافظ والــوكلاء اIــتــصــرفــون

القضائيون بنفس الأشكال.
 تعـتـبـر الأوامر اIـتـضـمنـة تـعـييـنـهم أو اسـتـخلافهم

غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".

اIــادة اIــادة 46 : : تــتـــمم أحـــكــــام الأمــــر رقم 95-07 اIـــؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واIــــذكــــور أعلاهq �ـــواد 238 مـــكـــرر و 238 مـــكـــرر 1 و 238

مكرر q2  وتحرر كمايأتي :

" اIــادة 238 مـــكـــرر: يـــتــــصـــرف الـــوكــــيل اIــــتـــصـــرف
الـقـضائي تحت مـسـؤوليـته الـكامـلـةq ويتـمتـع بصلاحـيات
واسعـة لإدارة  وتصـفـية وتحـقـيق الأصول ووقف الخـصوم

أخذا بعX الاعتبار الحوادث غير اIسواة.

41 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 226  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 226 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التـأمX وفروع شـركات الـتأمـX الأجنـبيـة أن ترسل إلى
لجــنــة الإشــراف عــلى الــتــأمــيــنــاتq في 30  يــونــيــو من كل
ســنـةq كـآخـر أجـلq اIـيـزانـيــة والـتـقــريـر الخـاص بــالـنـشـاط
وجــــــداول الحــــــســــــابــــــات والإحــــــصــــــائــــــيــــــات وكـل الــــــوثــــــائق
الـضروريـة اIـرتـبـطـة بهـاq الـتي تحـدد قـائـمـتهـا وأشـكـالـها

بقرار من الوزير اIكلف باIالية.
qيـخول لجـنـة الإشراف عـلى الـتأمـيـنات دون  سـواها
الحق  في  مـــنح اســتــثـــنــاءات للأجل اIـــذكــور أعلاه حــسب

العناصر اIقدمة في الطلبq في حدود ثلاثة (3) أشهر.
يجـب على هـذه الشـركاتq زيـادة على ذلكq أن تـقوم
سـنـويـا بــنـشـر مـيـزانـيــاتـهـا وحـسـابـات نــتـائـجـهـا في أجل
أقـصـاه سـتـون (60)  يـومـا بـعـد اIـصـادقـة عـلـيـها مـن طرف
الـهــيـئـة اIــسـيـرة لــلـشـركـةq فـي يـومـيــتـX وطـنـيــتـX عـلى

الأقلq إحداهما باللغة العربية".

اIـادة اIـادة 42 :  :  تـتـمم أحـكـام الأمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعـلاهq بـــاIـــواد 228 مـــكـــرر و228 مـــكـــرر 1 و228
مكرر2  وتحرر كما يأتي :

" اIـــــادة 228 مــــــكـــــرر : تـــــخــــــضع كـل مـــــســــــاهـــــمــــــة في
رأسـمال شركة الـتأمX و/أو إعـادة التأمqX الـتي تتعدى
نـسـبة 20 %  من رأسـمال الـشـركـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبـقة

من لجنة الإشراف على التأمينات".
" اIــــادة 228 مـــــكــــرر1 : تحـــــدد الــــنـــــســـــبــــة الـــــقـــــصــــوى
Iــســـاهــمـــة بــنـك أو مــؤســســـة مــالـــيــة فـي رأســمـــال شــركــة
الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــqX �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اIكلف باIالية".
" اIـادة 228 مــكــرر2 : تــخـضـع كل مــسـاهــمــة لــشــركـة
التـأمX و/أو إعـادة التأمـX التي تـتعدى نـسبة 20 % من
أمـوالـهـا الخاصـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبقـة من لجـنـة الإشراف

على التأمينات".

43 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 229 من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اIادة 229 : �كن شركات الـتأمX اIنصوص عليها
في هذا الأمرq بعد مـوافقة لجنة الإشراف على التأمينات

... (بدون تغيير حتى )  شركات تأمX معتمدة.
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" اIادة 243 : تـعاقب كل شـركة تـأمـX أو فرع شـركة
تأمX أجنبيـة لم تمتثل للالتزامات اIنصوص عليها في

اIادة 226 أعلاهq بغرامة قدرها :
- 10.000 دج عن كـل يـوم تـأخـير بـالـنـسـبـة  لـلالـتزام

qنصوص عليه في الفقرة الأولى منهاIا
- 100.000 دج  بــالـنــسـبــة للالـتــزام اIـنــصـوص عــلـيه

في الفقرة 2 منها.
يـعـاقـب كل سـمـســار تـأمـX لـم �ـتـثــل للالــتـزامـــات
اIنصـــوص عليـهــا فــي اIــادة 261 مكـــرر بغرامـة قدرها

1.000 دج عن كل يوم تأخير.

يـــحــــصل نـــاتــج  هـــذه الـــغــــرامـــة كــــمــــا هـــو الحـــال في
مـــجــــال الـــضـــرائـب اIـــبــــاشـــرةq ويــــدفع لـــفــــائـــدة الخــــزيـــنـــة

العمومية".

اIـادة اIـادة 49 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 245 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIــادة 245 مـــكــرر: تـــتــعــرض شــركـــة الــتــأمــX و/أو
إعـادة الــتـأمـX  وفـروع شــركـات الـتــأمـX الأجـنـبــيـة الـتي
تـخالف  تسـعيـرة التأمـينـات الإجباريـة اIنـصوص علـيها
في اIــادة 233 أعلاهq لــغـــرامــة لا �ــكـن أن تــتــعــدى 1 % من
رقم الأعمـال الـشامل لـلـفرع اIـعـني المحسـوب  عـلى السـنة

اIالية اIقفلة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية ".

اIـادة اIـادة 50 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 247 مكرر تحرر كما يأتي :

" اIــادة 247 مـــكــرر:  بــغض الـــنـــظــر عن  الـــعــقـــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعــادة الــتـأمــX وفــروع شـركــات الــتـأمــX الأجــنـبــيــة وكـذا
وســطــاء الــتــأمـX بــغــرامــة  قــدرهـا 100.000 دج  فـي حــالـة
مــــخــــالـــــفــــة أو الإخلال بـــــأحــــكــــام اIــــادة 225 مـن هــــذا الأمـــر

ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـــــادة اIـــــادة 51 :  تـــــعـــــدل اIـــــادة 248 من الأمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

يــقــوم الـــوكــيل اIـــتــصــرف الـــقــضــائي بـــإعــداد كــشف
qمـــلــخـص للأصـــول والخــصـــوم لــلـــشـــركــة مـــحل الـــتـــصــفـــيــة
ويــــرسـل كل ســــداسيq لــــلـــقــــاضـي المحـــافـظq تـــقــــريــــرا حـــول

وضعية تقدم عملية التصفية".

" اIادة 238 مكرر1 : �كن الـقاضي المحافظ أن يطلب
في أي وقـتq من  الـوكيل اIـتـصـرف الـقـضـائي مـعـلـومات
ومـبـررات حول الـعـمـليـات الـتي قـام بـها وإجـراء الـرقـابة

.Xكان من طرف مفتشي التأمIا Xفي ع
يـــــرسل الـــــقـــــاضي المحـــــافظ إلى رئـــــيس المحـــــكـــــمــــة كل
تقـريـر يـعـتـبـره ضـروريـا. و�ـكن أن يـقـترح  عـلـى رئـيس

المحكمة استبدال الوكيل اIتصرف القضائي".

" اIــــادة 238 مـــكـــرر2 : يــــقـــر رئــــيس المحــــكــــمـــة إنــــهـــاء
التـصفـية بـناء عـلى تقـرير الـقاضي المحـافظ عنـد استـيفاء
qXالحائزين على حقوقهم من عقود التأم Xحقوق الدائنـ
أو عـــنـــد تـــوقف ســـيـــر عـــمــلـــيـــة الـــتـــصـــفـــيـــة لـــعـــدم كـــفـــايــة

الأصول".

اIـــــادة اIـــــادة 47 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 241 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 241 : الــــعــــقــــوبــــات اIــــطــــبــــقـــة عــــلـى شــــركـــات
Xوفــروع شــركــات الــتــأمــ  Xو/أو إعــادة الــتــأمــ Xالــتــأمــ

الأجنبية هي :
1 - عــــــقـــــــوبــــــات تـــــــقــــــررهــــــا لجـــــــنــــــة الإشـــــــراف عــــــلى

التأمينات :
qعقوبة مالية -

qالإنذار -
qالتوبيخ -

- إيــــقــــاف مــــؤقت لــــواحــــد أو أكــــثـــــر من اIــــســــيــــرين
بتعيX أو دون تعيX وكيل متصرف مؤقت.

2 - عــقـوبـات يـقـررهـا الـوزيـر اIــكـلف بـاIـالـيـة بـنـاء
على اقتـراح من لجنـة الإشراف عـلى التـأميـناتq بـعد أخذ

رأي المجلس الوطني للتأمينات :
qالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد -

- التحـويل التـلقـائي لكل أو جـزء من محـفظـة عقود
."Xالتأم

اIـــــادة اIـــــادة 48 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 243 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :
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اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 252 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

" اIـادة 252 : يـعـد وسـطـاء لـلـتــأمـqX في مـفـهـوم هـذا
الأمر :

qX1 - الوكيل العام للتأم
.X2 - سمسار التأم

�ـكن شركات التـأمX توزيع منـتوجات التـأمينات
qـــالــيـــة ومــا شـــابــهـــهــاIـــؤســســـات اIعـن طــريـق الــبـــنــوك وا

وغيرها من شبكات التوزيع.
تحدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق الـفقـرة الأخـيرة من

هذه اIادة عن طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 54 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 252 مكرر تحرر كما يأتي :

qXـادة 252 مــكــرر: قــصــد تـقــد� عــمــلـيــات الــتــأمـIا "
يــــجـب عــــلى الأشـــــخــــاص اIــــذكــــوريـن في الـــــبــــنــــدين الأول
والــثـاني من اIـادة 252 أعلاهq أن يـحــوزوا بـطــاقـة مـهــنـيـة
Xمن جـــمــعـــيــة شـــركــات الـــتــأمــ qعــلـى الــتـــوالي qمـــســلـــمــة

والوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 55 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 261 مكرر تحرر كمايأتي :

" اIـادة 261 مـكرر: يجب عـلى سـمـاسـرة الـتـأمX أن
يـــســــلـــمــــوا لـــلــــجـــنـــة الإشــــراف عـــلـى الـــتــــأمـــيــــنـــات جـــداول
الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق اIلحقة الضرورية
الـتي تحـدد قـائـمـتـها وأشـكـالـهـا بـقـرار من الـوزيـر اIـكلف

باIالية".

اIـادة اIـادة 56 : : يـتـمم  عـنــوان الـبـاب الـثـالث من الـكـتـاب
الــثــالث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23 شــعــبــان عــام
qــــــذكـــــور أعلاهIـــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واI1415 ا

ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث" الباب الثالث
وسطاء التأمX والخبراءوسطاء التأمX والخبراء

ومحافظو العواريات والإكتواريون"ومحافظو العواريات والإكتواريون"
اIـادة اIـادة 57 :   :  يـتـمم الــفـصل الـثـاني مـن الـبـاب الـثـالث
من الـــكــتـــاب الــثــالـث من الأمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاهq ويحرر كما يأتي :

" اIــادة 248 : كـل مـخـالـفـــة للأحــكــــام الـتـشـريـعــــيـة
والتـنظـــيمـية الآتـيـة تـعــرّض صـاحبـهــــا لـغــرامـة قدرها

1.000.000 دج :

1 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
Xفـيــمـا يــخص انــخـراط شــركــات الـتــأمـ qـادة 214 أعـلاهIا
و/أو إعادة التأمـX وفروع شركات التأمX الأجنبية في

qهنية للمؤمن لهمIالجمعية ا
2 - الأحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة اIــتــعــلــقــة
qوالأرصـدة الــتـقــنـيـة qبـإنــشـاء وتـمــثـيـل الـديـون الــتـقــنـيــة
والاحـتياطات وكـذا توظيف الأصـول اIنصوص عـليها في

qادة 224 أعلاهIا
3 - الالـــتـــزامـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 227
أعلاهq فـــيــمـــا يـــخص تـــأشــيـــرة الــشـــروط الـــعــامـــة لـــوثــائق

q Xالتأم
4 - الالـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة الأولى من
اIـادة 234  أعلاهq فـيـمـا يـخص تـبـلـيغ  لجـنـة الإشـراف عـلى
الــتـأمـيـنــات �ـشـاريع تــعـريـفـات الــتـأمـيـنــات الاخـتـيـاريّـة

qقبل تطبيقها
5 - الالتـزام اIـنصـوص علـيه في الفـقرة 3 من اIادة
254 أعلاهq فـيـمـا يـخص  تـبـلـيغ عـقـد تـعـيـX الـوكـيل الـعـام

للتأمX قبل سريان مفعوله. 
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".

اIـادة اIـادة 52 :  : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIــــذكـــــور أعـلاهq بــــاIـــــادتــــX 248  مــــــكـــــرر و248 مــــــكـــــرر1
وتحرران كما يأتي :

" اIـادة 248  مـكـرر: يــتـعــرض اIـؤمن بــالـنــسـبــة لـكل
عـقد مبـرم مخـالفة لأحـكام اIادة 69 مـكرر 1 أعلاهq لـغرامة
قدرها  5.000.000 دج مع الاسترجـاع الكلي Iبلغ الأقساط

اIدفوعة.
يـحـصل نـاتج هـذه الـغـرامة  كـمـا هـو الحـال في مـجال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 

" اIـادة 248  مــكــرر1 : بــغض الــنــظــر عن الــعــقــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعـادة الـتــأمـX وفــروع شـركـات الــتـأمـX الأجــنـبــيـة الـتـي
qــنــافــســــةIــتـــعــلــقــــة بــاIتــخــالـــف الأحــكــــام الــقــانــونــيــــة ا

بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يـحـصـل نـاتج هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو الحـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
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12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ

12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م
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62 :  : تلـغـى الفــقـرة 2 من اIــادة 41  واIـواد 66 اIادة اIادة 
و273 و 277  مــن  الأمــــــــــــــر رقـــم 95 - 07 اIــــــــــــؤرخ فـي 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعلاه.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  
            

  

   
        

 
       
        

   
      

      
     

      
     
     

      
       
     

       
        

   
     

         
   

     
          

     

" الفصل الثاني" الفصل الثاني
الخبراء ومحافظوالخبراء ومحافظو

العواريات والإكتواريون"العواريات والإكتواريون"

اIـادة اIـادة 58 : : تـتـمم أحــكـام الأمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعلاهq �ادة 270 مكرر تحرر كما يأتي :  

" اIادة 270 مكرر: يعتـبر إكتواريا كل شخص يقوم
بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائيــة بهــدف إعـداد أو
تـغــيـيـر عـقـود الـتـأمــX. ويـقـوم بـتـقـيــيم أضـرار وتـكـالـيف
اIـؤمن واIؤمن لهq ويحـدد أسعار الاشـتراك بالـسهر على
مـــردوديــة الـــشـــركـــةq ويــتـــابع نـــتـــائج الاســـتــغـلال ويــراقب

الاحتياطات اIالية للشركة".

59 : : تــــعـــــدل اIــــادة 271  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

qXـادة 271 :  لـلــقـيـام �ــهـامـهـم  في شـركـة الــتـأمـIا "
يــــــجب أن يــــــكــــــون الخـــــبــــــراء ومــــــحــــــافـــــظــــــو الــــــعــــــواريـــــات
والإكـــتـــواريـــون مــعـــتـــمـــدين مـن طــرف جـــمـــعـــيـــة شـــركــات

التأمX ومسجلX في القائمة اIفتوحة لهذا الغرض".

60 : : تــــعـــــدل اIــــادة 272  من الأمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كما يأتي :

" اIادة 272 : تحـدد شروط اعـتمـاد و£ارسـة وشطب
الخـبـراء ومـحـافـظي الـعــواريـات والإكـتـواريـX عن طـريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 61 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 276 من الأمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعلاهq وتتمم وتحرر كمايأتي :

"اIـادة 276 : يـتكــون المجــلس الـوطــني لـلـتــأمـيــنـات
لا سيما من  :

qثلي  الدولة£ -
qوالوسطاء XّؤمنIثلي ا£ -

qؤمّن لهمIثلي ا£ -
qثلي مستخدمي القطاع£ -

.Xوالإكتواري Xثلي الخبراء في التأم£ -
تحــــدد صـلاحــــيــــات المجــــلـس الــــوطــــني لـــــلــــتــــأمــــيــــنــــات
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم".
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